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  المنهجية -أولاً
 لاسـتعراض  مـن ا   الثانيـة    الجولة  إطار هذا التقرير، الذي أعدته أوكرانيا في     يبيِّن    -١

 ١٨، المـؤرخيْن  ١٦/٢١ و٥/١ لقراري مجلـس حقـوق الإنـسان         طبقاًالدوري الشامل   
 ١٧المؤرخ  ،  ١٧/١١٩ هقررلموعلى التوالي،    ٢٠١١مارس  /آذار ٢٥ و ٢٠٠٧ هيوني/حزيران
شهدتها التطورات التي   أهم   عن   ، حالة حقوق الإنسان في البلد، فضلاً      ٢٠١١ هيوني/حزيران

لتوصيات التي  لتنفيذ أوكرانيا   التقرير بوجه خاص، على     ركز  وقد  .  الأربع الأخيرة  نواتالس
  .لاستعراض الدوري الشاملمن اولى  الأالجولةخلال لها مت دِّقُ
 الهيئاتن جميع   ع ممثلين   ضممشترك بين الوكالات     ملاعفريق  لتقرير الوطني   وأعد ا   -٢

. قـوق الإنـسان   لح )فيرخوفنا رادا (البرلمان الأوكراني   مكتب مفوض   عن  الدولة و في  المعنية  
 ـالإنمائي خُ ل بمساعدة برنامج الأمم المتحدة       على موقع وزارة العد    فحةٌوأُنشئت ص  ت صصِّ

 والإجراءات  نفسهاالآلية  المفيدة عن    المعلومات   وتضمنت كافة لاستعراض الدوري الشامل    ل
  .عملية الاستعراض الدوري الشاملذات الصلة بوالوثائق 

  النطاق مـع المجتمـع المـدني        واسعة عامة عُقدت مشاورات التقرير  ولإعداد هذا     -٣
اتحـاد هلـسنكي    وتـولى   . أفرقة العمل المواضيعية  وة  ستديرالموائد  اجتماعات في إطار الم   و

 تلك وشارك في تنظيم المشاورات مع منظمات المجتمع المدني  تنسيقلحقوق الإنسان   الأوكراني  
  . الاجتماعات

 المؤسساتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسانالإطار المعياري و  -ثانياً  

 الإطار التشريعي والالتزامات الدولية  -ألف  

حياة الـشخص وصـحته وشـرفه    ثِّل  تم من الدستور،    ٣لمادة  ا نصت عليه ا    لم وفقاً  -٤
 في  ت الإشـارة إليـه    كما سبق و . في أوكرانيا  الاجتماعية القيم   ىأسمحرمته وأمنه    و تهكرامو

 الإنـسان حقـوق    الأساسي لتحديد    قانونفإن عدد المواد التي وردت في ال      التقرير السابق،   
  .مادة ٤٠  المتصلة بها تربو عنوالضمانات

لى الصكوك  إماية حقوق الإنسان    لحأوكرانيا  ة التي سنتها     الوطني اتستند التشريع تو  -٥
، أوكرانيـا وقد دأبت   . لأمم المتحدة ولا سيما منها صكوك ا    الدولية الرئيسية في هذا المجال،      

 ـ تنفيذقدم تقارير دورية عن     ت و المختصةمع هيئات المعاهدات    بالتعاون  عمل  التي ت  ا،  التزاماته
والتوصيات الصادرة عن   الجيدة  الممارسات  لوضع  لتحسين تشريعاتها الوطنية    على اتخاذ تدابير    
  .تنفيذ موضع الالمجتمع الدولي
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التي وافـق عليهـا البرلمـان        الدولية   على أن الصكوك   من الدستور    ٩لمادة  وتنص ا   -٦
في هـذا   تجدر الإشارة،   و.  لا يتجزأ من التشريع الوطني     اً جزء تمثل )فيرخوفنا رادا (الأوكراني  

  : الأربع الأخيرة، على الصكوك التاليةسنوات صدقت، خلال الالصدد، إلى أن أوكرانيا
 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛ •

 الاتفاقية المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛ •

ة والبروتوكـول    يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخـصي      اتفاقية حماية الأفراد فيما    •
 ابة وتدفق البيانات عبر الحدود؛المكمل للاتفاقية بشأن هيئات الرق

 ؛كافحة الاتجار بالأشخاصا المتعلقة بماتفاقية مجلس أوروب •

 ؛)المنقحة(الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتبني الأطفال  •

ق بالاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل       البروتوكول الإضافي الثاني الملح    •
 ؛الجنائية

المنطوية علـى   لة  اتفاقية مجلس أوروبا بشأن تزييف المنتجات الطبية والجرائم المماث         •
 .لعامةأخطار الصحة ا

، تجدر الإشارة )١التوصية رقم (وبخصوص اعتراف أوكرانيا بالمحكمة الجنائية الدولية   -٧
 ١١ التي أصدرتها المحكمة الدسـتورية في أوكرانيـا بتـاريخ            v/2001-3 رقم   إلى أن الفتوى  

، قضت بتعارض الأحكام الواردة في الفقرة العاشرة من الديباجة والمـادة            ٢٠٠١يوليه  /تموز
 ٩ لأن الفقرة الثانية من المادة       ونظراً. الأولى من نظام روما الأساسي مع الدستور الأوكراني       

بإبرام الاتفاقات الدولية التي تتعارض مع الدستور الأوكراني إلا بعـد           من الدستور لا تسمح     
   تعديل الأحكام الدستورية ذات الصلة، فإن مسألة التصديق على نظام روما سـيُنظر فيهـا               
 في إطار إعداد مجموعة مقترحات ترمي إلى تحسين التنظيم الدستوري للعلاقات الاجتماعيـة             

  . في أوكرانيا
، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١٧ المـؤرخ    ٣٢٨/٢٠١٢رسوم الرئاسي رقم    وبموجب الم   -٨

 تتولى مهمة إعـداد   تابعة لرئيس أوكرانيا    مخصصة  هيئة فرعية   تأسست الجمعية الدستورية ك   
 تنفيذ القانون الأساسي    حصيلةلى  إ استناداًلإجراء تعديلات دستورية     مجموعة من المقترحات  
 والاتجاهـات   الدستوري الحـديث  النهج   ي حققه  الذ التقدمفي ضوء   وفي الممارسة العملية،    

 .السائدة فيه

 )٤ ورقم ٣التوصيتان رقم (مؤسسة أمين المظالم   -باء  

في حقـوق الإنـسان     منصب مفوض   ليه الدستور،    لما نص ع   وفقاًأوكرانيا  أنشأت    -٩
 ـ ١٠١لمـادة   تتمثل مهمته بموجب ا    و .)أمين المظالم  ()فيرخوفنا رادا (لأوكراني  ا البرلمان ن  م
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كفلـها الدسـتور    يالـتي   الحقوق   و احترام الحريات على  رقابة البرلمانية   في فرض ال  الدستور،  
  .لإنسان والمواطنل

وصلاحياته وأسلوب عمله للقـانون المتعلـق       مين المظالم   لأالوضع القانوني   ضع  ويخ  -١٠
 ـاستقلال تام   مهامه في    أمين المظالم    ويمارس. فوض حقوق الإنسان في البرلمان    بم  ـن  ع اقي ب

أو رابطـات   السلطات المحلية    وأ أجهزة الدولة    ويمنع على . لدولةوالسلطات التابعة ل  الهيئات  
 مـسؤوليها،  و كان مركزها القانوني أ    ، أياً المؤسسات أو المنظمات   وأالشركات   وأالمواطنين  
 .في أنشطة أمين المظالمالتدخل 

بند مـستقل في    ،  سنوياً صص لها ، ويخ ل أنشطة أمين المظالم من ميزانية الدولة      موَّوتُ  -١١
ليوافق عليها، ومن ثم يدير      تقدير النفقات ويعرضها على البرلمان    أمين المظالم    ويتولى   .الميزانية
  . القانون لأحكامويقدمها وفقاً تقاريره المالية وهو يعد. الميزانية
  جديـداً  ناًأمي )فيرخوفنا رادا (، انتخب البرلمان الأوكراني     ٢٠١٢أبريل  /وفي نيسان   -١٢

وإلى جانب مواصلة الأنشطة والمبادرات     .  من الدستور  ٨٥ من المادة    ١٧ للفقرة   للمظالم طبقاً 
وتجدر الإشارة  . التي شُرع في تنفيذها، يولي أمين المظالم أهمية كبرى لوضع آلية وقائية وطنية            

لقضايا ذات الصلة   كذلك، إلى أنه تم تعيين ممثلين عن أمين المظالم لمعالجة بعض القضايا، أي ا             
بوضع آلية وقائية وطنية والقضايا المتصلة باحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية           

  .والقضايا المتصلة باحترام حقوق الطفل وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين

 التقدم المحرز والتوصيات المنفذة والتحديات في مجال حقوق الإنسان  -ثالثاً  

حماية حقوق الأقليات القومية والدينية ومكافحة جميـع أشـكال التعـصب              -ألف  
 ) ٢٦ و٢٥ و١٠ و٩ و٨ و٧ و٦التوصيات (

 الإطار القانوني    

لدستور والقانون الجنائي   حكام ا  لأ  سياسة الدولة في مجال مكافحة التمييز وفقاً       ذنفَّتُ  -١٣
لمتصلة بحقوق الإنسان الأساسية الضمانات اوالتشريعات والصكوك الدولية الأخرى التي تحدد 

على أسـاس   فرض قيود   أو  دون منح امتيازات    قوق،  نص على المساواة في الح     وت ،الحرياتو
     لإثـني نوع الجنس أو الانتمـاء ا     السياسية والدينية وغيرها، أو      القناعات   العرق أو اللون أو   
 . ذلكغير  اللغة أو محل الإقامة أوو الوضع المادي أأو الاجتماعي أو 

ماضية في وضع تشريع شامل يتعلق      في الوقت نفسه، إلى أن أوكرانيا       تجدر الإشارة   و  -١٤
 ،، اعتمد البرلمان الأوكراني في القـراءة الأولى       ٢٠١٢ هيوني/حزيران ٥في  ف. بقضايا التمييز 
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 من  هيولي/تموز ١٦في  و.  في أوكرانيا   والمعاقبة عليه  منع التمييز الخاص بأسس   مشروع القانون   
 .لتقييمه أمين المظالم مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا أحالالعام نفسه، 

  والمعاقبة عليـه مشروع القانون المبادئ التنظيمية والقانونية لمنع التمييز      سوف يحدد و  -١٥
مـن خـلال    وذلك   في ممارسة الحقوق والحريات،      ين والمواطن ئة للأفراد كاففرص مت ضمان  ل

 ـاتبدأ عدم التمييز في التشريعالعمل بم و؛هوم التمييز وأشكاله الرئيسية تحديد مف   ة؛ الأوكراني
نـع التمييـز    المختصة بم  الكيانات   وتعيين ؛اً تمييز دتحديد الأفعال التي لا تع    مع  وحظر التمييز   

إضافية صلاحيات   الأوكراني   مفوض حقوق الإنسان في البرلمان    والمعاقبة عليه، لا سيما تخويل      
اء للتحقق من خلوها     على خبر  مشاريع القوانين المعيارية   عرضينص على   هو   و المجال؛هذا  في  

  .من التمييز

 المسؤولية الجنائية ورصد احترام القوانين     

. يكتسي تحديد المسؤولية الجنائية عن التعصب والتمييز أهميةً في مكافحة مظاهرهمـا          -١٦
 تجرم الأعمال التي تُرتكب بدافع التعـصب        اماًولذلك تضمن القانون الجنائي الأوكراني أحك     

، أُدخلت تعديلات على القانون الجنائي نصت       ٢٠٠٩وفي عام   . العرقي أو القومي أو الديني    
    على وجه الخـصوص، أن يقـوم الفعـل علـى            على عناصر إضافية مكونة للجريمة منها     

ي في الجريمة المنـصوص     القصد الإجرام ومن سمات   ". التعصب العرقي أو القومي أو الديني     "
وجود النية المباشرة ومن مكوناتها الأساسية الدافع وراء         من القانون،    ١٦١لمادة   ل عليها وفقاً 

 ويتجلى الدافع من خلال اتخاذ موقف عـدائي تجـاه          . ارتكاب الجريمة والقصد من ارتكابها    
و بسبب الانتماء   بعض الأشخاص بسبب العرق أو القناعات الدينية أو السياسية أو غيرها، أ           

 اللغة أو غـير ذلـك     الإثني أو الاجتماعي أو الوضع المادي أو نوع الجنس أو لون البشرة أو        
  .من الخصائص

وفي إطار تنفيذ هذه الأحكام التشريعية، تحرص الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون علـى               -١٧
عب عصب، وتدأب الشُمنع ومكافحة كره الأجانب والتمييز العنصري وغيرهما من أشكال الت   

العرقي ظاهر التعصب التي لها صلة بم   كشف الجرائم   الفرعية التابعة للشرطة والنيابة العامة على       
الجرائم المرتكبة  المتعلقة ب  المعلومات والبيانات الإحصائية     نشريتم  و.  وكره الأجانب  والقومي

علـى الموقـع    ) الجنائين  قانو ال  من ١٦١المادة  ( أو الديني    العرقي أو القومي  بدافع التعصب   
 .)١(لإدارة القضائية الوطنيةلالرسمي الإلكتروني 

 التسامح الديني    

 إلى التأثير   لعلاقات والحوار بين الأديان في أوكرانيا     لالتطور الإيجابي   يعود الفضل في      -١٨
ديـان علـى المـستوى      المشتركة بين الأ   الهيئات الاستشارية     التي تضطلع بها   لأنشطةالكبير ل 

تابعة للأجهـزة   مجالس عامة   لجان و  إطارالكنائس والمنظمات الدينية في     وإلى تعاون    ،لوطنيا
ويضم المجلس . مجلس الكنائس والمنظمات الدينية في أوكرانيا    ة، ك التنفيذيفي السلطة   المركزية  



A/HRC/WG.6/14/UKR/1 

GE.12-16031 6 

 دينية يهودية ة  ، ومنظم )الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية  (الكنائس المسيحية الكبرى    
 الدينيـة   الشبكاتمن   في المائة    ٩٠موع   منظمات دينية إسلامية، ويمثل في المج       وثلاث واحدة
  .دفي البل

 )٩التوصية رقم (الروما     

وتركـز  .  جمعية وطنية وثقافية تابعة لجماعة الروما في أوكرانيـا         ٩٠ توجد حالياً   -١٩
هو ذلك وا وتقاليدها وعاداتها، رابطات الروما في أنشطتها على إحياء لغة أقلية الروما وثقافته   

وفي غالبية الأحيان، يتم إنشاء هذه الجمعيات القومية والثقافية بدعم مـن            . رئيسيالا  ههدف
 . المنظمات الدولية

ويتسم وضع الروما بالتعقيد إلى حد ما ويتطلب اعتماد أحكام تـشريعية إضـافية                -٢٠
لا تزال دون    شهادات الميلاد لأفراد الروما   ووية  فمسألة إصدار وثائق اله   . وتوفير الدعم المالي  

عليه،  إقامتهم و   يحددوا محل   لم م هذه الوثائق لأنه   حل؛ وكثير منهم لم يحصل حتى الآن، على       
قـانون   علـى ال   ٢٠١٠عام  ت  دخلوتمثل التعديلات التي أُ   . فإنهم يعتبرون في عداد المشردين    

وأجـازت   ،أطفال الـشوارع   و شردين الم لأشخاصماية الاجتماعية ل  توفير الح بادئ  المتعلق بم 
تـسجيل  مراكـز   أو  المؤسسات الاجتماعية   للأشخاص الذين لا مأوى لهم تسجيل عنوان        

 . باعتباره محل الإقامة، خطوةً باتجاه حل هذه المسألةالمشردين

 )٣٢ و١١ و٤التوصيات (المساواة بين الجنسين   -باء  

التي تكفل المساواة بين الجنسين كمـا       تتضمن القوانين الوطنية مجموعة من الأحكام         -٢١
 في التقارير التي أعدتها أوكرانيا بشأن تنفيذ التزاماتها بموجـب العهـد             سبقت الإشارة مراراً  

 .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة     
 السادس والـسابع في وثيقـة       ين الدوري ينرزمني، التقري الول  للجد وفقاًفقد قدمت أوكرانيا    

خلال ،  ٢٠١٠ التمييز ضد المرأة في عام        جميع أشكال  واحدة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على     
في والتصدي له   التمييز  منع  بادئ  المتعلق بم القانون  كما يمثل   .  دورتها الخامسة والأربعين   انعقاد

ة نحو حل مسألة المساواة بين الجنسين مـن         خطوة هام ) ١٥ في الفقرة    المشار إليه (أوكرانيا  
  التشريعية والتنفيذيـة   تين السلط أجهزةآلية مؤسسية متفرعة في      وأُنشئت   .التشريعاتخلال  

 .)٢(في الحقوق والفرصبين المرأة والرجل المساواة بهدف تحقيق 

  العمل    
 الإدارة  تجدر الإشارة في الوقت نفسه، إلى أن عدد النساء في مناصـب القـرار في                -٢٢

وقد تبين  . ، والمستوى العام لأجور النساء يقل عما يتقاضاه الرجال        والبرلمان لا يزال متواضعاً   
في مناصب القـرار    الرجال  ارتفاع عدد    إلى ، في المقام الأول   ذلك مرده أن  الوضع  ليل  من تح 

 العمـل    تكون ظروف  وظائف،   في كثير من الأحيان    ،الرجالويشغل  .  أعلى حيث الأجور 
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تم استخدامهم في وظائف     ما ي   وغالباً  بل تكون بالغة القسوة والخطورة،     ،ا قاسية وخطيرة  فيه
 أو  يـوم  (ئـي  في العمل بدوام جز    نالنساء حقه ة تستدعي دفع أجور أعلى؛ وتستخدم       ليلي

وبالإضـافة إلى   . طفـال الأ وتربية   نسرهلأمزيد من الوقت    لتكريس  ) أسبوع أو شهر عمل   
  . في المجتمعراسخةطية عن دور المرأة الصور النملا تزال ذلك، 
وهناك تدابير وحملات توعية شتى ترمي إلى تغيير الوضع والقـضاء علـى الـصور         -٢٣

تهـدف  بأنشطة  وتضطلع العديد من المنظمات في أوكرانيا       . النمطية عن دور المرأة في المجتمع     
مؤسسات لجنسانية في   لدراسات ا ل مراكز ٧ المساواة بين الجنسين، بما في ذلك        إلى حل قضية  

ح تِ، افتُ ٢٠١٢ أبريل/ نيسان ١٨في  و. لتعزيز المساواة بين الجنسين     مركزاً ٢٠التعليم العالي و  
فاسـيلينكو دي خـاركوف   . ب جديد لتعزيز المساواة بين الجنسين في جامعة         مركزٌ ،رسميا

 مبدأ "ادة بعنوان ممؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الداخلية       وأدرجت  . لزراعة ل الوطنية
 للطلاب الذين سيلتحقون بالعمل في الوزارة ويحضرون    في المنهج الدراسي  " ةياننسالجالسياسة  

ه المادة الاطلاع علـى     هذتتيح  و. في علم القانون   مع التخصص    الحقوقشهادة الليسانس في    
 .)٣( المساواة بين الجنسين لتحقيقاًحاليالمتبعة لسياسة ا أهم مقتضيات

 )٣١ و١٢ و٢التوصيات (اية حقوق الطفل حم  -جيم  

 الإطار القانوني والآليات المؤسسية    

 لمكافحة العنف ضـد الأطفـال ومنعـه          محكماً  معيارياً  إطاراً تملك أوكرانيا حالياً    -٢٤
، أُدخلت تعديلات على القوانين، تقـضي       ٢٠١١ إلى   ٢٠٠٩وفي الفترة من    . والقضاء عليه 

وق الطفل، بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية          بأن تعزز الدولة حمايتها لحق    
فيما يتعلق باستخدام الأطفال في التسول، وعُدلت بعض النصوص التشريعية فيمـا يتعلـق              

، وتحديد قائمة التدابير الـتي تـستهدف        انتشار استغلال الأطفال في المواد الإباحية     بمكافحة  
ز حماية الطفولة في أوكرانيا، وتكثيف أنـشطة الوكـالات          مكافحة الاتجار بالأطفال، وتعزي   

 .بإنفاذ القانون في هذا المجالالمكلفة 

 من أوكرانيا على تنفيذ نظام حماية حقوق الطفل في شموله علـى النحـو               وحرصاً  -٢٥
 لأحكام اتفاقية حقوق الطفل، وفي ضوء الأهداف الإنمائية للألفيـة، والوثيقـة        الأمثل، طبقاً 

التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية         " عالم صالح للأطفال   "الختامية
خطة العمل الوطنية لتنفيـذ     " اعتماد برنامج وطني بعنوان      ٢٠٠٩بشأن الأطفال، شهد عام     

  ".٢٠١٦اتفاقية حقوق الطفل للفترة الممتدة حتى عام 
قـوق  المظالم التابع للرئاسة والمعـني بح     أمين  وبالإضافة إلى ذلك، استُحدِث منصب        -٢٦

، بغية تهيئة الظروف الملائمة لإعمال حقوق الطفل وتحقيـق          ٢٠١١أغسطس  /الطفل في آب  
أمين المظالم  ويمارس  . مصالحه المشروعة وإيجاد الحلول لما يشهده هذا المجال من مشاكل حالياً          
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 الدستور للرئيس من أجل إعمال      قوق الطفل الصلاحيات التي خولها    التابع للرئاسة والمعني بح   
حقوق الطفل المكفولة بموجب الدستور، ويسهر على تنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهـدت             

أمين المظالم التـابع  وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مؤسسة        . بها أوكرانيا في هذا المجال    
 كما نصت على ذلك معـايير       قوق الطفل لا تمثل مؤسسةً مستقلة بالكامل      للرئاسة والمعني بح  

لكن الدستور الأوكراني لا يتناول إنشاء هيئـات متخصـصة          . الأمم المتحدة المعتمدة دوليا   
، أن أمين المظالم    وجدير بالذكر أيضاً  . مكملة للمؤسسات المنصوص عليها بالفعل في أحكامه      

المكرسـة في   احترام حقـوق الإنـسان      على البرلمان في مجال     الأوكراني الذي يمارس رقابة     
  .وق الطفلضايا ذات الصلة باحترام حقمندوباً عنه مسؤولاً عن القالدستور، قد عيَّن 

 الحصول على التعليم الثانوي    

 للأحكام الدستورية المتصلة بإلزامية التعليم الثانوي العام الكامل، يتلقى أكثر           تنفيذاً  -٢٧
ة عامـة بمختلـف أنواعهـا     مؤسسة تعليمي١٩ ٨٠٠ تلميذ تعليمهم في  ٤ ٢٩٠ ٠٠٠من  

 مؤسسة منـها في المنـاطق       ١٣ ٠٠٠وأشكالها القانونية، تخضع لهيئات إشرافية شتى، وتقع        
، بلغ عدد الأطفال بين     ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١وفي  .  تلميذ ١ ٣٦٠ ٠٠٠الريفية، وتستقبل   

 ملـتحقين   غير(السادسة والثامنة عشرة من العمر، الذين لا يتابعون تعليمهم الثانوي الكامل            
 في  ٢٥ ( طفلاً ١٠ ٤٧٢    ل، لأسباب صحية بالنسبة      طفلاً ٤١ ٩٧٥) بمؤسسات التعليم العام  

؛ وبـسبب الالتحـاق   ) في المائـة ٣١,٤( طفل ١٣ ٢٠٠    ل؛ وأسباب أخرى بالنسبة     )المائة
؛ ) في المائة  ١ ( طفلاً ٤١٤    لبالتدريب المهني دون الحصول على التعليم الثانوي العام بالنسبة          

 ١٧ ٨٨٩    للالتحاق بمؤسسات خاصة بالأطفال الذين يعانون من التخلف العقلي بالنسبة           وا
  ). في المائة٤٢,٦ (طفلاً
 في ضرورة تقليص عدد المدارس الذي أملاه تراجـع          حالياًأصعب مشكلة   تمثل  تو  -٢٨

 في المائة خلال السنوات العشرين الماضية نتيجة لانخفـاض معـدل            ٤٠عدد التلاميذ بحوالي    
 )٤(وأُنـشئت في كـل منطقـة      .  في المائة  ٧ انخفض عدد المدارس بنسبة      في حين الولادات،  

ويجري العمـل في     .جالس تنسيقية لوضع مشاريع ترشيد شبكة مؤسسات التعليم العام        مك
ولا يمكن، بطبيعة الحال،    . المناطق على وضع اللمسات الأخيرة على هذه المشاريع وتكييفها        

 المـرّبين ولتسهيل تنفيذها تُبذل جهود لتوعيـة       . قبيل دون صعوبات  تنفيذ عملية من هذا ال    
    والآباء وشراء حافلات مدرسية لنقل التلاميذ والمدرسين الذين يعيشون في أمـاكن بعيـدة              

 .)٥( على الأقداملا تسمح بالوصول إلى المدارس سيراً

 حصول الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم    

 على القوانين الوطنية في مجال التعلـيم،        ٢٠١٠لتعديلات التي أُدخلت عام     أرست ا   -٢٩
الإطار القانوني لمواصلة تطوير نظام التعليم، وهي تتعلق، في المقـام الأول، بتـوفير التعلـيم              

 .)٦(المتكامل والشامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة



A/HRC/WG.6/14/UKR/1 

9 GE.12-16031 

اص ذوي الإعاقة والتـشريعات   باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخ وعملاً  -٣٠
الوطنية المعمول بها في مجال التعليم، والمرسوم الرئاسي ذي الصلة واللوائح التنظيميـة الـتي               
اعتمدها مجلس الوزراء، تُبذل جهود شاملة لترشيد شبكة المدارس الداخلية العامة بمختلـف             

مل، تم إغلاق سبع مدارس وفي إطار توسيع نطاق عمليات الدمج وتوفير التعليم الشا  . أنواعها
داخلية عامة متخصصة في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة خـلال الـسنة    

 .      وحدها٢٠١١/٢٠١٢الدراسية 

 ضعاف الـسمع  (ولضمان إعادة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة           -٣١
في  باضطرابات بالغـة  إعاقة عقلية أو     ب ، أو أمراض العظام والعضلات   المصابين ب  أوأو النظر،   

لإعادة إدراج برنامج خاص    ، تم   ، بما في ذلك إعادة إدماجهم في المجتمع        كاملاً ، تأهيلاً )النطق
 لتدريبفي مجال ا  و. )٧(ؤسسات التعليم العام المتخصص   في الخطط التربوية لم   تطوير  التأهيل و ال

 بالتطبيق العملـي    وي الاحتياجات الخاصة   الطلاب ذ  من خلال قيام  التأهيل  المهني تتم إعادة    
من الشامل، و  التطويرأنشطة  تنفيذ   و ،البرامجتضمنها  تالتي  لممارسات  للمعارف والمهارات وا  

  طفل خصوصيات النمو العقلي والبدني لكل    الذي يراعي   التوجيه المهني المناسب    توفير  خلال  
 .  الأطباء المقدمة منتوصياتالو

في المجـال   لطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصـة       كيف ا يكفل ت  نظام   وأُنشئ  -٣٢
،  للتعلـيم العـام    داخليةالخاصة ذات الأقسام    في مدارس    خلال خضوعهم للتدريب     هنيالم

 يـة تدريبدورات  لتعليم المهني والتقني وتنظـيم      لمع مؤسسات   أُبرمت  اتفاقات  بفضل   وذلك
  . المذكورة خارج المدارس الداخليةميدانية
 ٣١ رقم التوصية

. تم إدراج عناصر تثقيفية بشأن القانون في المواد الأساسية في مرحلة التعليم الابتدائي              -٣٣
قوق الطفـل،  تتعلق على وجه الخصوص، بح   مسائل قانونية،    تناول ، على سبيل المثال،   زمعوي

في  و .)الثالـث  و ولن الأ االصفّ" (أنا وأوكرانيا "برنامج  إدراج التوعية القانونية في      من خلال 
". حقـوق الطفـل   "نـوان   بع ةاختيارييُشجَّع التلاميذ على دراسة مادة      المدارس الابتدائية،   

قوق الطفـل،    عن ح  دروساً ،درس في الصف السادس   تُة التي   خلاقيوتتضمن مادة التربية الأ   
 ـتمع  المج في   والسلوكتناول المفاهيم الأساسية للأخلاق     ت وفي الـصفين التاسـع   . ديمقراطيال

، "علـم القـانون   "و" تدريب عملي  -علم القانون   "هناك مادتان إلزاميتان بعنوان     ،  عاشروال
في  ويُـشجع التلاميـذ  .  لدراسة حقوق الإنـسان فيهما ء والفصول جزاالأبعض  تُخصَّص  و

 ".حقوق الإنسان"مقرر  الصفوف العليا على اختيار

 )١٤ و١٣التوصيتان (القُصر في نظام العدالة الجنائية     

اةً للالتزامات الدولية التي تعهدت بها أوكرانيا لتقـديم المـساعدة للأطفـال،                   مراع  -٣٤
، تم اعتماد إطار لتطوير نظام القضاء  خاصاًلا سيما المخالفين منهم للقانون، وإيلائهم اهتماماً
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      ، ومن المقرر تنفيذه علـى مراحـل في الفتـرة          ٢٠١١ في عام    )٨(الجنائي الخاص بالأحداث  
 .٢٠١٦ إلى ٢٠١١من 

ومن بين الأهداف العامة التي حددها هذا الإطار ضمان إرساء نظام فعال لإقامـة                -٣٥
فيما يخص الجرائم التي يرتكبها الأحداث      ) أثناء التحري والتحقيق الابتدائي والمحاكمة    (العدل  

 وغيرهـا مـن     عقليـة ال - الاجتماعية والنفسية  -مع مراعاة سنهم وخصوصياتهم النفسية      
وتحقيقا لهذه الغاية، من المقرر تدريب موظفي إنفاذ القـانون          . صوصيات المتعلقة بنمائهم  الخ

والقضاة والمدعين العامين والمحامين والعاملين في هيئات الوصـاية والقوامـة علـى إجـراء             
التحريات والتحقيقات الابتدائية والإجراءات القضائية المتعلقة بالأحداث، وتعـيين قـضاة           

 . ر في قضايا الأحداثخاصين للنظ

والدوائر المعنية  توسيع نطاق صلاحيات الهيئات      أن يتيح    طارهذا الإ تنفيذ  من شأن   و  -٣٦
 القصر الذين   لتوجيهدائرة مراقبة السلوك     (تعنى بالأطفال  إضافيةالأطفال وإنشاء مؤسسات    ب

لخاصة بالقصر التأهيل الاجتماعي ا ومراكز إعادة  فترة العقوبة التي صدرت في حقهم؛يقضون
نظـام قـضاء    متكاملة ل  و واحدةمنظومة  هذه المؤسسات   وستشكل  ). الذين ارتكبوا جرائم  

  .لأحداثا
 الأحداث الجـانحين في     إدماجالمسائل المتعلقة بمنع جنوح الأحداث وإعادة       وتكتسي    -٣٧

قاعـات   ءإنشا تم   وتجدر الإشارة إلى أنه   . العدالة الجنائية نظام   في تطوير    أهمية كبرى المجتمع  
 ٣١ وتجهيـز   السابق للمحاكمة، وتشكيل أفرقة عمل ومشورة،      مراكز الاحتجاز في  ة  يدراس

صالة للاستجمام النفسي والتفريغ الانفعالي لإشراك الأحداث في الأنشطة الـتي لهـا بعـد               
في  طفـلاً  ٧٦٠ج  م، أد ٢٠١١/٢٠١٢في بداية العام الدراسي     و .اجتماعي ونفسي وتربوي  

تقـارب  و.  الـسابق للمحاكمـة   التي تم إنشاؤها في مراكز الاحتجازشورةأفرقة العمل والم  
  .ائة في المتوسط في الم١٠٠ تعليمهم يتابعونالذين لأحداث ل النسبة المئوية

 الجنوح في أوساط الأطفال، تضطلع وزارة الداخلية بمبادرات         قضاء على عوامل  ولل  -٣٨
 الأطفال في أنشطة معاديـة للمجتمـع؛   وقائية تتيح كشف وملاحقة البالغين الذين يورطون   

 على عدم بيع الكحول والتبغ للأطفال؛ وتـنظم حملـة           ومراقبة المؤسسات التجارية حرصاً   
إعلامية ووقائية تستهدف الأسر التي لا يفي فيها الآباء أو الأوصياء بالتزامهم بتهيئة ظروف              

    الطفـل أو يمارسـون     عيش ملائمة للأطفال لكي يترعرعوا ويتعلموا، ويـسيئون معاملـة           
  .)٩(العنف عليه

 )١٥التوصية رقم  (المترليمكافحة العنف   -دال  

       تعـرف القـوانين الأوكرانيـة مفهـوم       (ليـومي   المترلي ا العنف  تقر أوكرانيا بأن      -٣٩
  بعـض القـوانين تعـديلات     شهدت  في هذا السياق،    و. اًكبير تحدياً يمثل") العنف المترلي "
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طبقاً و. المترليكافحة العنف   المتصلة بم تحسين التشريعات   ترمي إلى   ،  ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلولفي  
ته، أسرفي رتكب أعمال عنف شخص اكل  يوجه في البداية إنذار رسمي إلى        ،التشريعاتذه  له

برنـامج  حيث يخضع ل  لطوارئ  لإلى مركز   يُرسل  ظر ارتكاب مثل هذه الأفعال، ثم       بشأن ح 
 .التأهيلإعادة 

  يمارس الشخص الذي  القانون الخاص بمنع العنف المترلي، يتعرض      من   ١٥  للمادة ووفقاً  -٤٠
 من  )٢(١٧٣المادة   وعليه، تنص .  أو مدنياً   أو إدارياً  العنف ضد أفراد أسرته للمحاكمة جنائياً     

 داخـل الأسـرة   ف  مقاضاة الشخص في حال ارتكابه أعمال عن      على  قانون الجرائم الإدارية    
  . هذا الأذى  أو يمكن أن تؤدي إلى وقوع أو نفسياًدياًيترتب عليها إيذاء الضحية جس

 إلى رفع مستوى المعرفة القانونية لدى عناصـر         وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه سعياً       -٤١
الشرطة بشأن القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومنـع العنـف              

، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة      ٢٠١١ و ٢٠١٠المترلي، نفذت وزارة الداخلية في عامي       
 حلقة عمل بشأن تنفيذ الأنشطة الرامية       ٦٩٠الإنمائي، مجموعة من التدابير نظمت في إطارها        

 .ياء في جميع المناطق الأوكرانية، شارك فيها مفتشو شرطة الأحالمترليإلى منع العنف 

، خطة  ٢٠١٠ت الحكومة في عام     ولتنفيذ التدابير الخاصة بمنع العنف المترلي، اعتمد        -٤٢
. ٢٠١٥خلال الفترة الممتدة حتى عـام       !" كفى عنفاً "عمل لتنظيم حملة وطنية تحت عنوان       

 للاتصال المباشر في البلاد في إطـار مـساعدة           خطاً ٦٧وبالإضافة إلى ذلك، جرى تشغيل      
 .)١٠(ضحايا العنف وتقديم الدعم النفسي لهم

 صعبة، بمـا في      والأشخاص الذين يعيشون ظروفاً    فالاًولمساعدة الأسر التي تعول أط      -٤٣
 لتقديم المساعدة    مركزاً ٢١ذلك ضحايا العنف المترلي، أنشئت شبكة من المؤسسات تشمل          

الاجتماعية والنفسية، وأربعة مراكز لإعادة التأهيل الطبي والاجتماعي خاصة بضحايا العنف،           
ذه المؤسسات للأشخاص الذين يعيـشون      وتوفر ه . ومراكز لمساعدة النساء وبيوت للإيواء    

تربويـة   -  صعبة الدعم النفسي وخدمات اجتماعية عملية، وخـدمات اجتماعيـة          ظروفاً
 .توعوية اجتماعية وقانونية و-وخدمات طبية 

وينص القانون المتعلق بالهيئات والدوائر المعنية بالطفـل والمؤسـسات المخصـصة              -٤٤
 ، ومراكـز إعـادة     الطفـل خدمات  لإيواء ووحدات   للأطفال على طريقة العمل في بيوت ا      
مراكـز خاصـة    (التأهيل الاجتماعي   إعادة   ومراكز   ،التأهيل الاجتماعي والنفسي للأطفال   

يعيـشون في   الـذين   و سنة   ١٨ سنوات و  ٣ الذين تتراوح أعمارهم بين      للأطفال) لأطفالبا
هذه المؤسسات   تتوخىو. ، بما في ذلك الأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف        ظروف صعبة 
 ـجتماع، تقديم مساعدة شاملة لهؤلاء الأطفال ودعمهـم في المجـالات الا           في المقام الأول   ة ي

وتقدم بيـوت   . وغيرها، وتهيئة الظروف لهم ليعيشوا حياة طبيعية      ة   والقانوني ةطبيالتربوية وال و
ون هـذه   ويعنى الأخصائيون الذين يقدم   . الاجتماعي والنفسي   إعادة التأهيل  الإيواء خدمات 

أسـرة  للالتحاق ب  أو   أسرتهللعودة إلى   يهيئونه  ميع جوانب إعادة تأهيل الطفل و     الخدمات بج 
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 بيتـاً  ٦٧بلغ عدد بيوت إيواء الأطفال في البلد        ،  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١ وفي   .جديدة
فيما بلغ عدد مراكـز إعـادة التأهيـل النفـسي           ،   لمؤسسات تقدم خدمات الطفولة    تابعاً

  .اً مركز٥١ ي الخاصة بالأطفالوالاجتماع

 مكافحة الاتجار بالبشر  -هاء  

 الإطار القانوني    

على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجـار         ٢٠١٠التصديق في عام    شكل    -٤٥
بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،        وعلى  ) ٢٠٠٥(بالبشر  

   خطـوة  ،تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة         المكمل لا  ،والمعاقبة عليه 
  الأساس لتنفيـذ سياسـة      وأرسى بذلك وحماية الضحايا،   بالبشر  منع الاتجار   مجال  هامة في   

جديـدة في   وطنية  اعتماد تشريعات    عن   فضلاً،  الدولة واعتماد مجموعة تدابير أكثر طموحاً     
  .هذا المجال

نص على حمايـة    يي  ذ اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر ال      ، تم ٢٠١١في عام   و  -٤٦
 ومنع الاتجار بالأطفـال،  لردع مبادئ محددة هو يضعو. ضحايا الاتجار، بما في ذلك الأطفال 

 مراقبـة : المراقبة التي حددها  أشكال  فيما يلي    و .ينص على منح مساعدة للأطفال الضحايا     و
نفـاذ  لإالعـام   ، والرصـد    )في حدود اختصاصها   (لةالدو تمارسها سلطات    ومراقبةبرلمانية،  
 رصـد الامتثـال   وتتولى النيابة العامة والمدعون الخاضعون لسلطتها       .  في هذا المجال   القوانين
  . في مجال مكافحة الاتجار بالبشرها وإنفاذللقوانين

 : وقد تم اتخاذ التدابير التالية في إطار تطبيق القانون الآنف الذكر  -٤٧

 في مجـال مكافحـة الاتجـار         وطنيـاً  رة السياسات الاجتماعية منسقاً   تعيين وزا  •
 ؛)١١(بالبشر

اعتماد برنامج وطني متكامل لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة الممتـدة حـتى عـام               •
وهو يرمي إلى منع الاتجار بالبشر، وتعزيز فعالية الإجراءات المتخذة ضد           . ٢٠١٥

 يشجعون على ارتكابها، وإلى حماية      مرتكبي هذه الأعمال أو ضد الأشخاص الذين      
 حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لهم؛

تحديد المبادئ القانونية لإنشاء وتشغيل السجل الوطني الموحد للجـرائم المتعلقـة             •
 ؛)١٢(بالاتجار بالبشر

 المـساعدة الحصول علـى    يتيح إمكانية   ي  ذال  الضحية صفةتحديد  عولجت مسألة    •
المرافق الخاصـة بمـساعدة     في   وعلى المأوى مؤقتاً  ،   مجاناً ية والقانونية الطبية والنفس 
 ؛)١٣(لمرة واحدة فقطمادية وعلى معونة  ،ضحايا الاتجار
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بالأسرة والمساواة  القضايا  بشأن   إنشاء مجلس للتعاون فيما بين الوكالات        المقررمن   •
يقوم الاتجار بالبشر،   ومكافحة  ،  المترليالعنف  منع  ، و ين والنمو الديمغرافي  لجنسبين ا 
 ؛)١٤( لتنفيذ سياسة الدولة بشأن هذه القضايايةهيئة تنسيقمقام 

 التدابير الوقائية    

بما أن البطالة تمثل العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى الاتجار بالبشر، فقد قامت إدارات                -٤٨
 ـ           . ن العمـل  التوظيف الحكومية بتكثيف جهودها في مجال توفير التدريب المهني للعاطلين ع

 هذه  وتصب.  في المائة من العاطلين الذين يلجأون إلى هذه الإدارات على عمل           ٧٢ويحصل  
وبالإضافة إلى ذلـك،    . كافحة الاتجار بالبشر  ما يتعلق بم  المؤشرات في صالح تحسين الوضع في     

  المدعي العام برصد الامتثال للقوانين عنـد       دوائر، تقوم   هذا النوع من الجرائم    لوقوع   ومنعاً
 .تقديم خدمات التوظيف في الخارج أو في المجال السياحي

 ٣ ٠٠٠، حوالي )١٩٩٨مارس /آذار(وقد كشفت الشرطة منذ تجريم الاتجار بالبشر   -٤٩
   في ٢٥٧، و ٢٠٠٩ في عـام     ٢٧٩، و ٢٠٠٨ جريمة منها في عام      ٣٢٢جريمة اتجار، سجل    

، تم  ٢٠١٢ عـام    وخلال الأشهر الخمسة الأولى مـن     . ٢٠١١ في عام    ١٩٧ و ٢٠١٠عام  
 :تسجيل الحالات التالية

 ٧٩مقابـل  ( حالة من حالات الاختطاف أو الحرمان غير المشروع من الحرية         ٨٩ •
 ؛ )حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي

 ). حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي٧٧مقابل ( حالة اتجار بالبشر ٦٦ •

  شخـصاً ٤١ قضية ضد ٢١اء أحكامه في ، أصدر القض٢٠١٢وخلال الربع الأول من عام   
  .)١٥(تورطوا في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر

 )١٩التوصية رقم (التدريب بشأن المسائل المتصلة بمكافحة الاتجار بالبشر     

   ، بالتعـاون   ٢٠١٠ و ٢٠٠٧عملت وزارة الأسرة والشباب والرياضة بين عـامي           -٥٠
لمنظمة الأمن والتعـاون في      في أوكرانيا التابع     مع منظمات دولية، كمكتب تنسيق المشاريع     

، وممثلية المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والمركز الدولي لحقوق المرأة            أوروبا
، على تنظيم مجموعة من أنشطة التدريب على الصعيد الوطني بـشأن            )أوكرانيا - لاسترادا(

 : ا في ذلك الأنشطة التاليةالمسائل المتصلة بمكافحة الاتجار بالبشر بم

 حلقة دراسية عن مسألة تنسيق الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الإقليميـة في              ٢٨ •
الجهاز التنفيذي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وعن خصوصيات أنشطة الوقايـة            

 وإعادة الإدماج؛ 



A/HRC/WG.6/14/UKR/1 

GE.12-16031 14 

بون شارك فيها موظفون ومدر    تدريبية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر،       ةدور ٢٦٣ •
، وموظفون من النيابة    نوومحاموأخصائيون نفسيون ومفتشون من شرطة الأحياء،       

 الإعلام؛وسائط المنظمات غير الحكومية وون عن وممثلوحقوقيون،  العامة،

 اجتماع دائرة مستديرة عن سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت والتدابير التي            ١٩ •
والقضاء على عمالة الأطفـال بجميـع       اتخذتها الحكومة لمكافحة الاتجار بالأطفال      

أشكالها، وتحليل السياسة المتبعة في مجال هجرة اليد العاملـة والقـوانين الوطنيـة              
 والمعايير الدولية وعن الممارسات المتبعة في البلدان الأجنبية؛ 

  حلقات دراسية دولية عن الاتجار بالبشر؛٧ •

 من العاملين في السلك     خصاً ش ١١٤تنظيم دورات تدريبية بهذا الشأن شارك فيها         •
 .  الدبلوماسي وغيرهم

وجرى إدراج مادة خاصة عن منع الاتجار بالبشر واسترقاق الأطفال، ومادة عـن               -٥١
المسائل المتصلة بهجرة اليد العاملة ومكافحة الاتجار بالبشر في المناهج المقررة لإعـداد هيئـة               

ين وموظفي دوائر التوظيـف في أوكرانيـا        التدريس في المعاهد العليا الخاصة بتدريب المعلم      
 .  وإعادة تدريبهم وتطوير مهاراتهم

 الاحتكام إلى القضاء واستقلالية النظام القضائي   -واو  

 )٢٣التوصية رقم (إصلاح النظام القضائي ومكافحة الفساد بين القضاة     

ركز القـضاة   ، القانون المتعلق بالنظام القضائي وم     ٢٠١٠اعتمدت أوكرانيا في عام       -٥٢
الذي قضى بإعادة تنظيم الجهاز القضائي بصورة شاملة بما يتماشى مع المعـايير الأوروبيـة،      

وتنص معظم المواد الجديدة التي أُدخلـت       . ومعالجة العديد من المشاكل وأوجه القصور أيضاً      
 . ئيهاز القضاالجعلى هذا القانون على ضمان استقلالية القضاة ومنع ومكافحة الفساد في 

نظام موحد لهيئات نقض الأحكام     إنشاء  ب نظام المحاكم    ، على هذا النحو،   وقد تحسن   -٥٣
ازدواجيـة  "حل مـشكلة    الأمر الذي أدى إلى     ،   الأعلى درجة  المحاكم المختصة تتولى إدارته   

 إطـار في  عليا لقرارات صادرة عن محاكم عامة       متخصصة  قضائية   هيئاتمراجعة  " (النقض
 المحكمة العليا في    للاستعراض في المستقبل أمام    الهيئاتقرارات هذه   بلية  مع قا  الطعن بالنقض، 

المدة التي يستغرقها البت في دعاوى الاسـتئناف والـنقض    وتجدر الإشارة إلى أن  ). أوكرانيا
 . مسبقالتماسحاجة إلى تقديم ا  دونمالطعن متاحاًوأصبح ، تراجعت بحوالي النصف تقريباً

وبفضل . عالجة الوثائق وتوزيع القضايا في جميع محاكم الحق العام        وأُنشئ نظام آلي لم     -٥٤
الدعم اللوجـستي    على   تأثيرممارسة أي   رؤساء المحاكم   لم يعد بإمكان     هذه القواعد الجديدة،  

  .ءات والبت في القضاياجراعرقلة الإكم أو القضاة المحالمقدم 
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 ، المنافـسة والـشفافية    مبدأيلى  إاختيار القضاة   المعتمدة في   ديدة  الجلية  الآستند  وت  -٥٥
دون (نهـائي   امتحانة تنتهي باجتياز تدريب خاص فترة  لمرشحين ل وتقضي بضرورة خضوع ا   

 يملك المـؤهلات    المرشح لمنصب القاضي  ما إذا كان    النتائج  وتكشف  ،  )الكشف عن الأسماء  
  .المطلوبة

يندرج م الاستئناف   إجراءات تأديبية ضد قضاة المحاكم المحلية ومحاك      وقد بات اتخاذ      -٥٦
التي تتولى معالجة هذه القضايا على نحو مناسـب         العليا لتأهيل القضاة    في صلاحيات اللجنة    

هذا العـام،   وفي  . وأكثر فعالية بفضل المفتشين المعنيين بالمسائل التأديبية الذين يعملون لديها         
وفي الوقـت   . ضد قضاة  لاتخاذ إجراءات تأديبية      طلباً ١٢تلقت اللجنة العليا لتأهيل القضاة      

نائية ضد  الججراءات  ، صلاحيةَ اتخاذ الإ   وكرانيا ونائبه لأعام  ال يدعلا يملك أحدٌ غيرَ الم    نفسه،  
 الكيانات الأخرى، وخاصة أجهزة      أي تأثير قد تمارسه    نيجعلهم بمنأى ع  الذي  القضاة، الأمر   
  .إنفاذ القانون

، ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٥لمؤرخ   ا VI-4874وبالإضافة إلى ذلك، جاء القانون رقم         -٥٧
والذي يقضي بتعديل بعض النصوص التشريعية المتعلقة بتعزيز ضمانات استقلالية القـضاة،            
ليحد من سلطات المدعين العامين فيما يتعلق بتحريك إجراءات اتخاذ جزاءات تأديبية في حق              

 الخاص بـالمجلس    وبناء على ذلك، أُدخلت تعديلات على القانون      . القضاة بما في ذلك عزلهم    
الأعلى للقضاء والقانون الخاص بالنظام القضائي ومركز القضاة، وبموجبها لا يجوز للنيابـة             

 في البت في قضية تنظر فيها المحكمـة، أن          العامة، في حال كان أحد المدعين العامين مشاركاً       
لتأهيل القضاة  غير لائق، إلى اللجنة العليا ترفع شكوى ضد أحد القضاة بشأن ارتكابه سلوكاً

أو إلى المجلس الأعلى للقضاء، إلا إذا كانت القضية غير معروضة على إحدى المحاكم، بصرف 
النظر عن درجتها، أو إذا انقضت المهلة الزمنية القانونية المحددة لإجـراءات الاسـتئناف أو               

لقضاء  عن ذلك، لا يجوز بمقتضى القانون، تكليف عضو في المجلس الأعلى ل            وفضلاً. النقض
يتولى مهام المدعي العام أو كان يحمل هذه الصفة لدى تعيينه في المجلـس، بـالتحقق مـن                  
المعلومات المتعلقة بحنث أحد قضاة المحكمة العليا في أوكرانيا أو أحد قضاة المحكمـة العليـا                

 .القضاء أو بمخالفته للنظامالمتخصصة، بيمين 

كـبير في  ، دور ٢٠١١عام وردعه في الفساد  المتعلق بمنع   عتماد القانون   كان لا وقد    -٥٨
 إلى  ٢٠٠٨ففي الفترة مـن     .  فعالية التدابير المتخذة لمكافحة الفساد في الجهاز القضائي        زيادة

 ٤٥  منـهم  أديـن  للملاحقة الجنائية بتهمة الفساد؛ و      قاضياً ٦٣، تعرض   ٢٠١٢مطلع عام   
وبالإضافة إلى  . رد الاعتبار في  الحق   لا تعطي    لأسبابوأُسقطت الدعاوى عن الباقين      ؛قاضياً

 قضية جنائية، بمـا في      ٤٤ رفع،  ٢٠١٢ حتى مطلع  ٢٠١١شهدت الفترة الممتدة من     ذلك،  
 تـسعة  وأُديـن ، )الارتـشاء ( من قانون العقوبات  ٣٦٨بموجب المادة   قضية   ١٨  رفع ذلك

  . بالفسادتتعلقإدارية محاضر  حُرِّرت سبعةقضاة وين بينهم سبعة قضائيموظفين 
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 المساعدة القانونية     

وتجدر الإشارة في هـذا     .  العدالة الوصول إلى  في    هاماً تمثل المساعدة القانونية عنصراً     -٥٩
، زاد من فرص ٢٠١١الصدد، إلى أن اعتماد القانون المتعلق بالمساعدة القانونية المجانية في عام 

 .ة الأولية والثانويةالفئات المعوزة في ممارسة حقها في الحصول على المساعدة القانوني

 بأحكام القانون، يحصل الأشخاص المعوزون علـى المعلومـات القانونيـة            وعملاً  -٦٠
 عن المساعدة في تقـديم الالتماسـات أو         والمشورة والشروح المتصلة بمسائل القانون فضلاً     

 يدوبالإضافة إلى ذلك، يحق للمستف    . الشكاوى وتحضير الوثائق الأخرى التي لها طابع قانوني       
ساعدة القانونية المجانيـة    والموتمثيل مصالحه،   أمام القضاء    الدفاع   منهاخدمات  الحصول على   

أمام المحاكم والهيئات الحكومية الأخرى والـسلطات       القضائية  الإجراءات  مباشرة  الثانوية في   
خل وسـتد . طابع إجرائي التي لها   وثائق  الإعداد  في   والمساعدة   ،المحلية أو غيرها من الكيانات    

، بعد افتتاح مكاتب المـساعدة      ٢٠١٣عام   من   حيز النفاذ على مراحل اعتباراً    هذه الأحكام   
متاحة بشكل كامـل      المجانية المساعدة القانونية هذه   تصبحأن  ومن المقرر   . القانونية الثانوية 

  .٢٠١٧عام  من اعتباراً
محامي الـدفاع في     بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيخضع تعيين         وعملاً  -٦١

، للآلية التي حددها القانون المتعلق      ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١ من   الدعاوى الجنائية، اعتباراً  
ولتنظيم عمل هذه الآلية، بما في ذلك تطبيق القانون المشار إليـه،            . بالمساعدة القانونية المجانية  

، اعتماد مجموعة من    ٢٠١٢يونيه  / إلى حزيران  ٢٠١١نوفمبر  /شهدت الفترة من تشرين الثاني    
. القوانين التنظيمية التي تنص على مسؤولية وزارة العدل عن الإدارة العامة للمساعدة القانونية       

ومن المزمع كذلك أن يُؤسَّس مركز تنسيقي لتقديم المساعدة القانونية واعتماد برنامج خاص             
رى اعتماد إجراءات دفـع     وج. ٢٠١٨لإنشاء نظام المساعدة القانونية في أوكرانيا حتى عام         

أتعاب المحامين الذين يقدمون خدمات المساعدة القانونية الثانوية للأشخاص قيـد الحـبس             
 .)١٦( إطار القضايا الجنائيةالاحتياطي لأسباب إدارية أو جنائية، وكذلك في

، نُظم امتحان تنافسي في جمهوريـة القـرم         ٢٠١٢وخلال النصف الأول من عام        -٦٢
 وفي المقاطعات ومدينتيْ كييف وسيباستوبول، لتوظيف محامين يقدمون المساعدة          ياًالمستقلة ذات 

 من اجتياز المسابقة بمراحلها     ١ ١٧١ من أصل     مرشحاً ٩٥٣وتمكن  . القانونية الثانوية المجانية  
 ـامي المساعدة القانونية الثانوية     الثلاثة، وأُدرجت أسماؤهم في السجل المحلي لمح       وفي  يندائمال

  .عقودين الذين يعملون بؤقتالمامي المساعدة القانونية الثانوية محسجل 
 الإقليميـة الفـروع   إنشاء شبكة من    بنموذج إدارة نظام المساعدة القانونية      ويقضي    -٦٣

 .  الثانويـة المـساعدة القانونيـة   لتقديم  مكاتب  وهي  ،  ةالقانونيالمساعدة  تنسيق  التابعة لمركز   
الثانويـة،  لمساعدة القانونيـة  الدفعة الأولى من مكاتب ااء ، إنش٢٠١٢قبل نهاية عام   وسيتم  

 ـالمستقلة  في جمهورية القرم    ،   مكتباً ٢٧وعددها   وفي المقاطعـات ومـدينتيْ كييـف        اًذاتي
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مدينتي شيبيتوفكا  في  نموذجيين مشتركين بين المقاطعات      ينمركزسيتم إنشاء   ، و وسيباستوبول
  ).إقليم خملنيتسكي( بودولسك - وكاميانيتس

 لمـساعدة القانونيـة   بين المقاطعات لتقـديم ا  مشتركاًاًركز م٤٣ومن المزمع إنشاء     -٦٤
التي تتمتع بأهمية علـى الـصعيدين الـوطني         في المدن     مركزاً ٢٤، و ٢٠١٣الثانوية في عام    

  . ٢٠١٤ام  في عالإقليميو

 )١٧ و١٦التوصيتان (حقوق المدانين والأشخاص المحرومين من حريتهم   -زاي  

الحـبس  رهـن   في زنزانـات    والمـودعين    لخفض عدد الأشخاص المحتجزين      سعياً  -٦٥
 على التعليمات المتعلقة بتنظيم     ٢٠١١نوفمبر  /الاحتياطي، أُدخلت تعديلات في تشرين الثاني     

 وترمي التعديلات إلى جعل التعليمات متماشية مـع أحكـام          . الاحتجاز في مراكز الشرطة   
   ) اقتياد مرتكب الجريمة الإدارية إلى مخفـر الـشرطة        (دارية   من قانون الجرائم الإ    ٢٥٩المادة  

فيما يتعلق بتسجيل الشخص الموقوف في زنزانة مخصصة للأشخاص المودعين رهن الحـبس             
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئات التابعـة لـوزارة         . الاحتياطي، وتسجيل زائريه ومدعويه   

دد الأشخاص المحتجزين في مراكز الحبس      الداخلية بشكل وثيق مع المحاكم من أجل خفض ع        
  .اوح بين عام واحد وعام ونصفالاحتياطي لمدة تتر

مـن  أعضاء  التي تضم    نفذت أفرقة الرصد  ،  ٢٠١٢خلال النصف الأول من عام      و  -٦٦
التابعة للمديريـة    وإدارات الأمن العام     ، والإدارات المركزية   الخاصة بالموظفين،  هيئة التفتيش 

 عملية رصد، ١١ ٠٠٠، أكثر من يةرة الداخلللمديريات التابعة لوزاداخلية، ووزارة الالعامة ل
 رهن  زنزانات في   المودعينمشروعية الاحتجاز وظروف احتجاز الأشخاص      بما في ذلك رصد     

 . الاحتياطيالحبس

 ظروف الاحتجاز     

  لكل سجين في معظم زنزانات الحبس الاحتياطي التابعـة         أربعة أمتار مربعة  تخصص    -٦٧
 ١  وفي .ة ومرحـاض  غـسل موللنـوم   فـردي   وهي مجهزة بفراش    . لأجهزة وزارة الداخلية  

زنزانـة مخصـصة     ١ ٤٣٨ تملـك    أجهزة وزارة الداخليـة   ت  ، كان ٢٠١٢ يونيه/حزيران
المعايير الدوليـة   تستوفي  )  في المائة  ٤١ تقريباً (٥٨٨للأشخاص رهن الحبس الاحتياطي بينها      

النظافـة   ولوازم المائدة، وأدوات   ،اتالملاء وتتوفر فيها . الوزارة المعمول بها في     البناءومعايير  
معدات للإسعافات  (سعافات الأولية من نوعين      وتشمل معدات للإ    الطبية الجسدية، والمعدات 
  ).الإيدز/فيروس نقص المناعة البشريمن الإصابة بقاية العامة ومعدات للو

 ـ      إيواء ا مشكلة  ولحل    -٦٨          تم  ،٢٠١١  عـام  منـذ : دابيرلسجناء، تم اعتمـاد عـدة ت
وافتتاح عنـابر  ، مؤسسة إصلاحية ٤٢لاحتجاز السابق للمحاكمة في    ل مكاناً ٢ ٤٦٦توفير  

    كييـف،  بالاحتجـاز الـسابق للمحاكمـة        مركز    في نزيلة ١٨٠تستوعب  خاصة للنساء   
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وبالإضافة . ونلأجهزة وزارة الداخلية ومرافق نظام السج     من المباني التابعة     مبنى   ٢٣وتجديد  
 مؤسسة إصلاحية لاحتجـاز     ٣٩ في   نزيلاً ١٠٥٧    لمراكز توقيف تتسع    إلى ذلك، تم إنشاء     

 .نافذة المفعولالأشخاص الذين أصبحت الأحكام الصادرة في حقهم 

. اللواتي تمت إدانتهن  النساء  الصادرة ضد   إنفاذ الأحكام   طرائق  ويولى اهتمام خاص ل     -٦٩
النساء المحكوم عدد تراجع  ،فرض عقوبات غير احتجازيةمع قضائية  الةن الممارستحسُّوبفضل 
مؤسسة تشرنيغوف  ح حضانة في    اافتت تم   ،٢٠١٠سبتمبر  /أيلولفي  و. )١٧(في السجون عليهن  

الـسجون  نظام الأوكراني السويسري لدعم إصلاح المشروع في إطار   ) ٤٤رقم   (الإصلاحية
 بلوغ الثالثة من العمـر،      بقاء مع أمهاتهم حتى   الهكذا أصبح بإمكان الأطفال     و. في أوكرانيا 

 واللحمـة الاسـتقرار   الأمر الذي يعزز    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      بمقتضيات   عملاً
 .بطفلهاالأم علاقة  ويؤدي إلى تمتينالأسرية 

  المساءلة الجنائيةطابع الإنساني علىلإضفاء ا    

الـسجون ومراكـز   والمتـهمين في    علـيهم  عدد المحكوم تراجع،  ٢٠٠٠منذ عام     -٧٠
، تطبيق قوانين العفو  التراجع إلى    هذا   ويعزى . نزيل ٧ ٠٠٠ إلى   الاحتجاز السابق للمحاكمة  

وكذلك إلى اللجوء بشكل متزايد  معينة، والتعديلات القانونية التي قضت بإنهاء تجريم مخالفات
 .وطفيف الحكم أو الإفراج المشرإلى التدابير التحفيزية من خلال تخ

 معدل الوفيات    

. الإيدز من بين العوامل الرئيسية المـسببة للوفـاة        /يعد فيروس نقص المناعة البشري      -٧١
   جـراء هـذا المـرض، وهـو          شخصاً ١٦٣، توفي   ٢٠١٢وخلال النصف الأول من عام      

ورغم ذلك، تبين الإحصاءات أن هذا      .  في المائة من حالات الوفاة في السجون       ٣٠,١ما يمثل   
 .)١٨( إلى الانخفاضيل عموماًالعدد يم

بين السجناء كـان مـن   الإيدز  حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة ب عدد ن أ لواقعوا  -٧٢
     من قانون الإجـراءات الجنائيـة       ٤٠٨ المادة   يتم تطبيق لم   لوعلى بكثير   أ الممكن أن يكون  

 ٢٤١اد  اسـتف ،  ٢٠١٢الربع الأول من عـام      ففي   .الأشخاص المصابين بمرض خطير   على  
    ، عـضال ، بلغ مرضهم مرحلة متقدمة، من تخفيف العقوبة بسبب الإصـابة بمـرض              سجيناً

ير الذين أُفرج عنـهم     مجموع الأشخاص المصابين بمرض خط     من    في المائة  ٥٢,٤وهو ما يمثل    
  .بسبب المرض

  للبـت في  طويلاًومن المؤسف الإشارة في هذا السياق، إلى أن المحاكم تستغرق وقتاً          -٧٣
 قبـل أن   مريضا٢٦ًونتيجة لذلك، توفي . طلبات الإفراج عن السجناء المصابين بمرض خطير     

  .)١٩(يتم البت في حالتهم
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 توفير الخدمات الصحية    

، تتعلق بأماكن الحبس الاحتياطي لضمان احترام       ٢٠٠٨وضعت لائحة داخلية، عام       -٧٤
رافق خاصة تابعـة لأجهـزة وزارة    الحقوق التي كفلها الدستور للمواطن أثناء احتجازه في م        

وتلزم هذه اللائحة الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية الإقليمية بإجراء فحوص           . الداخلية
طبية للمحتجزين في أماكن الحبس الاحتياطي للكشف عن أي إصابات جسدية وأمـراض             

خذ التدابير اللازمة   وتخضع جميع الملفات للتحليل، وتُت    . أخرى وبتقديم الرعاية الطبية اللازمة    
  . للتعجيل بإدخال المحتجزين المصابين  إلى المستشفى، بناء على توصية الطبيب

  أو محتجزاً  موقوفاً ٥٥٧، حصل   ٢٠١٢وخلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من عام          -٧٥
، باتت مكاتب   ٢٠٠٩ومنذ عام   . على علاج طبي في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة        

لزمة بالاحتفاظ بسجل للعلاج الطبي المقدم إلى الموقوفين والأشخاص رهن الحبس           الشرطة م 
 .الاحتياطي

وبإمكان المحتجزين الحصول على العناية الطبية في الوحدات الطبية التي أُنـشئت في               -٧٦
كما يستفيد المدانون والأشـخاص رهـن الحـبس         .  وحدة ٣٢مرافق الاحتجاز وعددها    
 ١٤٧وهناك .  العلاج التابعة لوزارة الصحة   الطبية التي تقدمها مراكز   الاحتياطي من الخدمات    

. وحدة طبية موزعة على السجون، ومرافق الاحتجاز الأخرى ومؤسسات إعـادة التأهيـل            
 عيادة  ٥٩كما توجد   . وتوجد في كل وحدة طبية وكل مستشفى عيادة لمعالجة أمراض الفم          

   بـالعلاج الأكثـر     وفيما يتعلـق  .  عيادة  لمعالجة الأمراض المعدية     ٢١للعلاج من الإدمان و   
   غرفـة خاصـة تتـسع       ٦١٢    ب) المدينة( والاستشفاء، جُهزت مستشفيات المقاطعة      تخصصاً

  .  شخص١ ٥٠٠ أكثر من ٢٠١٢ استقبلت عام  سريرا١ً ٣٤٧لما مجموعه 
، أُرسيت طرائق التعاون فيما بين المرافق الـصحية التابعـة لإدارة            ٢٠١٢وفي عام     -٧٧

ولذلك، وضعت الأحكام القانونية اللازمة الـتي تتـيح         . لنظاميةالسجون والمرافق الصحية ا   
للمتهمين حرية اختيار الطبيب المعالج والخضوع للفحص والعلاج في مرفق صحي سـواء في              

  .)٢٠(حالة الطوارئ أو في الحالات المنصوص عليها، وتسمح كذلك بجلب أخصائيين أجانب
 في المائـة    ٣٠ التمويل اللازم لتجديد     ، قدمت الدولة للمرة الأولى،    ٢٠١١وفي عام     -٧٨

 ٧٩,٢وخُصص ما مجموعـه  . من تجهيزات المرافق والهيئات التابعة لنظام السجون الأوكراني       
معدات للتصوير بالأشعة والإنعاش، وتجهيزات  ( طبياً جهازا٨٣٠ًمليون هريفنيا لتمويل شراء 

  .)٢١()احة وطب الأسنان، الخلإجراء الفحوص السريرية والمخبرية، ومعدات للتشخيص والجر
إذ تُتخذ تدابير صـحية     . وهناك تدابير يتم اتخاذها باستمرار لمنع الإصابة بداء السل          -٧٩

لمكافحة الأوبئة تشمل القيام بانتظام، بعمليات تطهير وقائي لبؤر العدوى، تخضع للرقابـة،             
ة للتحقق من أخذ    ويحصل المصابون بداء السل على علاج كامل مع خضوعهم لمراقبة منتظم          

 وخلال الأشهر   ٢٠١١وفي عام   . الدواء وللعلاج الكيماوي الوقائي لمنع تعرضهم للانتكاس      
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، خضع المحتجزون قبل المحاكمة للفحص الفلـوري الوقـائي          ٢٠١٢الخمسة الأولى من عام     
  .   في المائة١٠٠بنسبة 
ي والوقاية منـه،    وفي إطار الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشر           -٨٠

للكـشف   ةطوعي لفحوص   لترلاء المؤسسات العقابية أو مراكز التوقيف الخضوع مجاناً       يمكن  
المـصابين   للأشـخاص   اللازمة الرعايةيتولى تقديم مركز كل  وهناك طبيب معالج في    .المبكر
الأمـراض  في  تخصـصين   يُنظر في إمكانية توسيع نطاق صلاحيات الأطبـاء الم        و،  فيروسبال
 ١٢٤، وحدة خاصة داخل مؤسسة دونيتسك الإصلاحية رقـم          هذا العام وأُنشئت  . ديةالمع

  لمصابين بفيروس نقص المناعة البشري، المقدمة لية لتحسين مستوى الرعا
وثمة سعي حثيث لالتماس الدعم المالي من المنظمات الدولية لتمويل الكشف المبكر              -٨١

وفي إطار تنفيـذ    . )٢٢(جه في الوقت المناسب   عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري وعلا      
الإيدز في أوكرانيا، تم    /مشروع البنك الدولي لمكافحة داء السل وفيروس نقص المناعة البشري         

 للتحاليل البكتريولوجيـة مـن المـستوى الأولى          مختبراً ٨٥شراء التجهيزات اللازمة لإنشاء     
المستـشفيات  ( من المستوى الثالـث       مختبرات ١٠و) مراكز التوقيف أو المؤسسات العقابية    (

 مليون دولار أمريكي لشراء التجهيزات      ٢,٤؛ وخُصص مبلغ    )المتخصصة في علاج داء السل    
 .والمعدات المخبرية اللازمة

 )٢١ و١٨التوصيتان (منع التعذيب     

 بشأن عدم جواز قبول الأدلة التي يتم الحـصول          تتضمن التشريعات الوطنية حكماً     -٨٢
لتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسـية  ا، بما في ذلك استخدام      غير قانونية عليها بطرق   

وكـراني  الأدستور  المماثلة في   وترد ضوابط   .  باستخدامها التهديد أو   أو اللاإنسانية أو المهينة   
قانون العقوبات وينص ). ٨٧ و٧٤ و٧٣ و٦٧ المواد(وقانون الإجراءات الجنائية ) ٦٢المادة (
   تعمد إلحاق ألم شـديد    ، و تعذيب التي ترقى إلى مستوى ال     فعالعلى معاقبة الأ   )١٢٧المادة  (

ذلك من أعمال العنف    معنوية بالشخص عن طريق الضرب والتنكيل وغير         أو   ةأو معاناة بدني  
  عنه، بما في ذلك انتزاع معلومـات        رغماً بعمل على القيام    شخص آخر  حملأو  حمله  بهدف  

 ـ    ىعلهو أو معاقبة شخص آخر      معاقبته   أو اعترافات منه، أو بهدف       شتبه  عمل ارتكبه أو يُ
 هو أو شخص آخر، أو بقصد تخويفه هو أو تخويف شخص آخر أو ممارسـة                في أنه ارتكبه  

   .لتمييز ضدها
. ل مشكلة التعذيب وسوء المعاملة مطروحة بحدة      تظالأحكام،  هذه  وعلى الرغم من      -٨٣

 منتظمة، بالتحقق من الادعاءات المتعلقة بالتعـذيب         المدعي العام، بصورة   دوائرولذلك تقوم   
وقد كشفت عمليات التحقق هذه     .  عليهم وسوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون والمحكوم      

 . شائعاًأن التعذيب وسوء المعاملة في المؤسسات العقابية يمثل حالات استثنائية وليس أمراً
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 ـ      بعمليات ال الإحصاءات المتعلقة   غير أن     -٨٤ وزارة رصد التي تخضع لها الأجهزة التابعة ل
دوائر الأمن ، تلقت ٢٠١٢خلال الربع الأول من عام ف.  التفاؤل كثيراً   لا تبعث على   الداخلية

م قوقهم وحريـاته بشأن انتهاك ح شكوى من مواطنين     ٩٧٥وزارة الداخلية   الداخلي التابعة ل  
 ٨٦اسـتعراض   كـشف   و. املةالتعذيب وسوء المع  شكوى تتعلق ب   ٢١١ بينهاالدستورية،  

   ٩٩في حـق     عقوبـات تأديبيـة      ؛ واتُّخذت  تأكدت في وقت لاحق    عن معلومات شكوى  
انتهاك الحقوق والحريـات    ة بتهمة   شرط في ال   موظفاً ٣٢ضد   جنائية   دعاوى  ورفعت شرطياً

 .الدستورية للمواطنين

داخليـة، تم    الأجهزة التابعة لـوزارة ال     على صعيد ولضمان احترام حقوق الإنسان       -٨٥
إنشاء إدارة خاصة داخل الوزارة من مهامها الأساسية السهر على سلامة الرصد الـداخلي              
 والرصد العام لمدى احترام حقوق الإنسان في الهيئات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وفقاً            

رانيـا في   عن احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها أوك        لأحكام الدستور والقوانين فضلاً   
 . على عمل أجهزة إنفاذ القانونمجال حقوق الإنسان والمعايير الدولية المنطبقة

 الآلية الوقائية الوطنية    

 ٣، في إطار تنفيذ التزاماتها بموجب المادة        ٢٠١١سبتمبر  /أنشأت أوكرانيا في أيلول     -٨٦
املة أو العقوبـة    لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المع      من البروتوكول الاختياري    

، لجنة لمنع التعذيب تعمل كهيئة استشارية تابعـة للرئاسـة           القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    
 .)٢٣(ووافقت على أعضائها

 لمـا نـص عليـه       قائمة بذاتها وفقاً   آلية وطنية وقائية     لا تمثل اللجنة  وبالنظر إلى أن      -٨٧
إطـار  لية في   إنشاء هذه الآ  لمعالجة مسألة   اليا   تُتَّخذ ح  تدابيرفإن ثمة   البروتوكول الاختياري،   

تُعـنى   المظالم،   ديوان أمانةهيكل  وعليه، تم بالفعل إنشاء إدارة ضمن       .  المظالم ديوانؤسسة  م
وضـع  وبالإضافة إلى ذلك،    . من يمثلها القضايا المتعلقة بإنشاء آلية وقائية وطنية، وتم تعيين         ب

س أوروبا وممثلين عن الجمعيات، مـشروع قـانون         بالتعاون مع خبراء من مجل    ديوان المظالم   
علـى نقـل    وهو يـنص    . قوق الإنسان البرلماني لح فوض  الخاص بالم قانون  البتعديل  يقضي  

، ٢٠١٢ يوليـه /تموز ١٦في  و.  المظالم أمينإلى   الآلية الوقائية الوطنية  تتعلق بأداء   صلاحيات  
  .لتقييمه مجلس أوروبا الوزارية فيلجنة ال المظالم مشروع القانون إلى أمين قدم

 الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات  -حاء  

 اعتماد القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومات العامـة والقـانون      ٢٠١١ عام   شهد  -٨٨
 ـ ممارسةليُكفل لكل فرد    وذلك سعياً   ،  )صيغة جديدة (المُعدِّل لقانون الإعلام      ممارسـة   هحق

المعلومـات   جمـع     حرية  في هلى المعلومات، وكذلك حق   عصول  الح في حرية التعبير و    ،ةفعلي
 . من الطرقغير ذلك أو بخطياً أو  شفوياًها ونشرها واستخدامهاوتخزين
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فالصيغة الجديدة لقانون الإعلام    . ترابط وثيقا ال   هذين القانونين  أنوتجدر الإشارة إلى      -٨٩
تربط بين المرسل والمتلقي في مجـال       تحدد على وجه الخصوص، المبادئ الأساسية للعلاقة التي         

قانون ويحدد  . لمعلوماتتبادل المعلومات في أوكرانيا، وتتناول بالوصف كذلك مختلف أنواع ا         
لى الوصـول إ  كل فـرد في     حق   بدوره، سبل إعمال وضمان     الوصول إلى المعلومات العامة     

ويلـزم  . التي تهم الجمهور   المعلوماتإلى  والمختصة  وزة الهيئات العامة    توجد بح المعلومات التي   
  . هاشربتقديمها ونعام طابع إعلامي الجهات التي تملك معلومات ذات هذا القانون جميع 

 )٢٧التوصية (حرية الصحافة     

  إن ممارسة الحق في حرية الصحافة لا تستدعي فقط توفير الإطار القانوني المناسـب               -٩٠
وتجدر الإشارة في هذا الـسياق، إلى       . ا الحق بل تتطلب أيضا التطبيق الأمين لحظر انتهاك هذ       

   وفي .  أثناء تأديـة مهـامهم     ٢٠٠٨ آخرين بجراح في عام      ٤٧مقتل صحفي واحد وإصابة     
 في المائة مقارنـة  ٢٧,٧ للاعتداء، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  صحفيا٦٠ً، تعرض ٢٠٠٩عام  

 ١٥٩ الاعتـداء علـى      ، تم ٢٠١٠وفي عام   . بالعام الماضي، ولكن لم تُسجل أي حالة وفاة       
، تراجـع   ٢٠١١وفي عام   . ، وقُتِل خمسة آخرون   ) في المائة  ١٦٥أي بزيادة بلغت     (صحفياً

 في المائة بينما انخفـض عـدد        ٢١,٤بنسبة  ) ١٢٥(عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء      
عام، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا ال      .  في المائة  ٤٠بنسبة  ) ٣(الصحفيين الذين قتلوا    

 في المائة مقارنة بنفس الفترة      ٤٣,٨ بنسبة    للاعتداء، وهو ما يمثل انخفاضاً      صحفياً ٤٥تعرض  
  .  ، ولم يتم الإبلاغ عن أية حالة وفاة ناجمة عن فعل إجرامي)٨٠ (٢٠١١عام  من

 قضايا الصحفيين التي حظيت باهتمام كبير    

غونغادزي، تجدر الإشارة إلى أن     فيما يخص الدعوى الجنائية المتعلقة بمقتل الصحفي          -٩١
التدابير التي اتخذتها النيابة العامة سمحت بتحديد هوية الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن             

ففي ). كوستينكو. م.بوبوفيتش وف . ف.بروتاسوف، و أ  . ك .م (قتل هذا الصحفي عمداً   
. ب . يخـضع أ   ولم. ، أدين أولئك الأشخاص بعقوبات سالبة للحرية لمدد مختلفة        ٢٠٠٨عام  

 محكمة بيتشرسكي المحلية في كييف من الاستماع        تنتهإذ لم   . بوكاتش للمحاكمة الجنائية بعد   
وتتابع النيابة العامة التحقيق في قضية التعسف في استخدام الـسلطة           . إلى الشهود حتى الآن   

. نغادزيأثناء تأدية مهام رسمية وإلحاق ضرر جسيم بالحقوق والمصالح المشروعة للمواطن غو           
وبعد الانتهاء من التحقيق وصدور القرار الإجرائي في هذا الشأن، سيُشرع في الاسـتعراض              

 .ص المتورطون في هذه القضيةالقانوني للأفعال التي ارتكبها الأشخا

 في منطقـة    قليميـة الإخاركوف   مديرية   اتخذ فرع ،  ٢٠١٠أغسطس  /آب ١٥وفي    -٩٢
قتل رئـيس تحريـر     تتعلق ب  إجراءات جنائية ) لداخليةالمديرية العامة لوزارة ا   (دزيرجينسكي  

. ٢٠١١أغسطس  / آب ١١ئه في   بعد اختفا كليمنتيف،  .ب .ف ،نوفي ستيل   اليومية صحيفةال
، اًوزارة الداخلية، مستمر  التابعة ل  وما زال التحقيق الذي كُلفت به الإدارة العامة للتحقيقات        
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القضية والعثور على   لتحديد ملابسات   قانون  التدابير المنصوص عليها في ال     جميع   اتخاذ وقد تم 
  .ة العامالنيابةشراف يخضع التحقيق لإو. القتلة

 ) ٣٠ و٢٩التوصيتان (حقوق طالبي اللجوء   -طاء  

، القانون المتعلق باللاجئين والأشخاص الـذين يحتـاجون إلى   ٢٠١١اعتُمد في عام    -٩٣
استكمال إرساء حق اللجوء في أوكرانيا، وينص هذا القانون على  . الحماية الإضافية أو المؤقتة   

آليـة  وهو يرسي   . قواعد والمعايير الأوروبية  مع ال التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة     مواءمة  و
غيرهم من  حقوق اللاجئين و  في مجال حماية    ضمانات الدولة   المؤقتة، و ضافية و الإلحماية  توفير ا 

ص اخكأشأو  ئين  لاجبالأشخاص ك عتراف  لاجراء موحد قوامه ا   إويحدد  . الأشخاص المعنيين 
. إسـقاطها أو  هذه الـصفة    لغاء  إيتعلق ب إجراء  بالإضافة إلى   ضافية،  الإماية  الح إلى   يحتاجون

مفهـوم الـشخص    منها   لأول مرة، مفاهيم أساسية      ، هذا القانون  ، أدخل ذلكوعلاوة على   
  .ماية المؤقتة إلى الحالذي يحتاجشخص مفهوم الضافية أو الإماية إلى الحالذي يحتاج 

ذا القانون وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بـاللاجئين        له التنفيذ الفعال لضمان  و  -٩٤
واللـوائح  داريـة   التعاميم الإ مدت  مواءمتها مع المعايير الدولية، اعتُ    حق اللجوء عن طريق     و

اللاجـئ  قة بمركز   إصدار الشهادات المتعل  لوائح إجراءات   وتنظم هذه ال  . )٢٤(التنظيمية المناسبة 
التي تُمـنح للاجـئين والأشـخاص    سفر وثائق ال، أو   المؤقتة مايةالحأو  الإضافية  ماية   بالح وأ

طلبـات اللجـوء    ، يُنظر في     الإدارية  إلى التعاميم  واستناداً .)٢٥(المحتاجين إلى الحماية الإضافية   
 إلى حماية خاصة،   لمنح الشخص صفة اللاجئ أو صفة الشخص المحتاج         الوثائق اللازمة  وإعداد

ونصت هذه التعاميم، من ناحية أخرى، علـى اسـتخدام          . أو يُنظر في إسقاط هذه الصفة     
  .)٢٦(استمارة نموذجية لطلب الحصول على الحماية في أوكرانيا

  لنفاذ القانون الجديد بشأن اللاجئين والأشخاص المحتاجين إلى حماية إضـافية            نظراًو  -٩٥
   زيـادة أوكرانيـا  مـن  ماية التمسوا الحديمي الجنسية الذين   عب و أو مؤقتة، زاد عدد الأجان    

تلقـت  ،  ٢٠١٢مـايو   /أيار ١فحتى  . السنوات السابقة العدد المسجل في    قارنة مع   بالم ةكبير
        وفي . مايـة الحلجوء أو    تتعلـق بـال     طلبـات  ٧١٠دائرة الهجرة    التابعة ل  الهيئات الإقليمية 

، شخصاً ١٨٧  لنح حق اللجوء ومُ، طلباً ٨٤٤الواردة ات عدد الطلب، لم يتجاوز ٢٠١١عام 
تتماشى، في المجمل، مـع     نسبة  وهي  ( مقدمي الطلبات     من إجمالي عدد    في المائة  ٢٢أي إلى   

 )المؤشرات الأوروبية

وهناك مركـزان   . لإيواء المؤقت للاجئين  لولا بد، في هذا السياق، من توفير مراكز           -٩٦
 شـخص،   ٢٠٠، يقع الأول في أوديسا ويتسع لاسـتقبال         حالياًمن هذا النوع في أوكرانيا      

 ١٣٠ زاكارباتيـا، ويتـسع لاسـتقبال        قاطعةممن   وبريشين   موكاتشيفوتي  نيمد فيوالثاني  
  احتياجات جميع اللاجئين وملتمسي اللجـوء      لبية  يواء عن ت  عدد أماكن الإ  ويقصر  . شخصاً

ت نفسه، المأوى والمأكل، بتمويـل مـن        ويوفر هذان المركزان، في الوق    . المأوى المؤقت  إلى
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والأسر الـتي   الكبيرة،   الأسر   شد حاجة إلى المساعدة، أي    ئين وطالبي اللجوء الأ   ، للاج لدولةا
وتعمل الـدوائر المعنيـة     . والقصر غير المصحوبين  الوحيدات،  نساء  ال و ،لديها أطفال صغار  

يتـسع  ) مدينة يـاغوتين  (في منطقة كييف     مشابهمركز  وإعادة تشغيل   الهجرة على صيانة    ب
  .شخصاً ٢٥٠ لاستقبال

 )٢-٥٨التوصية رقم (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   -ياء  

، على اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة         ٢٠٠٩صدقت أوكرانيا في عام       -٩٧
 ٦والبروتوكول الاختياري الملحق بها، ودخل هذان الصكان حيز النفاذ في البلـد بتـاريخ               

تحقيق الاتساق بين المصطلحات المستخدمة في القـوانين الوطنيـة          ول. ٢٠١٠مارس  /آذار
والمصطلحات الواردة في أحكام الاتفاقية، وتجسيد توجهات الإدارة العامة وتحسين مـستوى       
مشاركة الجمعيات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسة الحكومية وتنفيذها، تم    

 المعمول بها فيما يتعلق بالتزامات الدولة تجاه الأشـخاص          إرساء معايير جديدة وبلورة المعايير    
  . ٢٠١١وعليه، تم تعديل عدد من القوانين في عام . ذوي الإعاقة

 كذلك، اعتمدت الحكومة الأوكرانية البرنامج الوطني التـوجيهي         ٢٠١١وفي عام     -٩٨
  خـلال  ينبشأن خطة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج الأشخاص المعاق          

 تدابير ترمي إلى تنفيـذ خطـة        ويتضمن هذا البرنامج أيضاً   . ٢٠٢٠لفترة الممتدة حتى عام     ا
العمل التي اعتمدها مجلس أوروبا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم            

    حياة الأشـخاص ذوي الإعاقـة في أوروبـا         نوعية  تحسين  : في المجتمع والمتمثلة في    الكاملة
 . ٢٠١٥ - ٢٠٠٦ة للفتر

 الحقوق الانتخابية  -كاف  

 إصلاح جذري لقانون الانتخابات وتنفيذ التوصيات الـتي وردت في           سعياً لتحقيق   -٩٩
هذا الشأن في تقارير البعثات التي أوفدها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقـوق الإنـسان             

 أوكرانيا، تم تشكيل فريق عامل       لمراقبة الانتخابات في   لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا      التابع
 ووُجهت الدعوة إلى حوالي عشرين خبيراً     . ٢٠١٠معني بتحسين القوانين الانتخابية في عام       

منظمة الأمـن    للمشاركة في أعمال الفريق العامل، بينهم ممثلون عن مجلس أوروبا، و           أجنبياً
ضية الأوروبية للديمقراطية من    المفو، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، و     والتعاون في أوروبا  

  . وغيرها من المنظمات الدولية) لجنة فينيسيا (خلال القانون
وبعد أكثر من عام من العمل داخل الفريق العامل والبرلمان الأوكراني، اعتُمد قانون               -١٠٠

وتجدر الإشـارة   . ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧للانتخابات التشريعية في أوكرانيا بتاريخ      
 أنه تم الأخذ في هذا القانون بالتوصيات التي وردت في الرأي المشترك بين لجنة فينيـسيا                 إلى
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   لمنظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا       ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع     
  :وهي كالتالي

 الـدوائر ذات         تحديد الآجال النهائية لتسجيل المرشـحين لعـضوية البرلمـان في           •
 د الواحد؛المقع

وضع الإجراء الخاص بحساب الأصوات في مكاتب الاقتراع في الخارج فيما يتعلق             •
 بالدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد؛ 

 تحديد الإجراءات التي يتعين على اللجان الانتخابية في المقاطعات والدوائر اتباعها؛  •

ضر جلسات اللجان   ضمان حصول جميع المشاركين في العملية الانتخابية على محا         •
 .الانتخابية في المقاطعات والدوائر

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دسـتورية أحكـام               -١٠١
القانون المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي تنص بوجه خاص، على جواز إدراج الـشخص             

 إحدى الدوائر ذات    على قائمة مرشحي حزب سياسي معين وترشحه في نفس الوقت، عن          
 .)٢٧(المقعد الواحد إما تحت اسم حزب سياسي أو بشكل مستقل

 المبادرات والتحديات في مجال حقوق الإنسان  -رابعاً  

 )٢٣ و٢٢التوصيتان (إصلاح الإجراءات الجنائية   -ألف  

 خطوة هامة نحو تعزيـز     لإجراءات الجنائية حالياً  لذي تخضع له ا   صلاح ا سيشكل الإ   -١٠٢
 عـشر   منذ حـوالي  ذ  اقانون العقوبات الحالي حيز النف    فرغم دخول   .  حقوق الإنسان  حماية

 المعمول به   قانون الإجراءات الجنائية   و .إصلاح الإجراءات الجنائية  حتى الآن   لم يتم    سنوات،
يلـبي  لم يعـد  تي، ا السوفيتعود إلى العهدقواعد ومعايير  ينص على   الذي  و،  ١٩٦١عام   منذ

، خضعت مواده للتعديل بنسبة     فخلال سريانه طيلة خمسين عاماً    . الدولةاحتياجات المجتمع و  
انتقادات كان محط   كما  . دستورمخالفةً لل  ه عدد كبير من أحكام     في المائة واعتبر   ٨٠أكثر من   

  .من مجلس أوروبا بوجه خاص وكثيرة من المجتمع الدولي
م الجدوى من الاكتفـاء     في إدراك عد  المتعددة  العوامل الموضوعية   هذه  همت  ساوقد    -١٠٣

لإجراءات الجنائية  جديد ل لى وضع مشروع قانون     فضت إ وأبحلول ترقيعية لتحسين القانون،     
، وافـق البرلمـان     ٢٠١٢أبريـل   /نيسانفي  و. مبادئ أيديولوجية مختلفة  وعلى أسس   يقوم  

 أن قام خـبراء أوروبيـون بدراسـته       ، بعد    الجديد لإجراءات الجنائية االأوكراني على قانون    
 ليدخل حيز النفاذ    وكرانيالأرئيس  ال عليهع  قَّقد و مايو، و /أيار في    إجمالاً إيجابياً اًه تقييم تقييمو

 .٢٠١٢ نوفمبر/ تشرين الثاني١٩في 
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ومن أبرز ما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تجدر الإشارة بوجه خاص،              -١٠٤
  : إلى ما يلي

جراءات الخصومة من خلال منحهما الحـق في        المساواة بين طرفي الدعوى وإقرار إ      •
    تقديم المعلومات إلى المحكمة بشكل مباشر والدفع أمامها بعناصر إثبـات الـبراءة             

 أو الإدانة؛

الأشخاص الـذين   (تعزيز الضمانات المتعلقة بحماية حقوق المشتبه فيهم والمتهمين          •
 من خلال حظـر     ولا سيما ) وُجهت لهم تهم أو الأشخاص الذين تجري محاكمتهم       

مقاضاة شخص بعينه، وتقليص فترة التحقيق بحيث لا تبدأ إلا بعد توجيه الاتهـام              
 في إطار الإجراءات    إلى الشخص المعني، أي عندما يتم تقييد حقوقه وحرياته فعلياً         

الجنائية، وتطبيق شروط أكثر صرامة على الادعاء فيما يتعلـق بإثبـات ضـرورة     
 ؛ق للمحاكمة كتدبير وقائيباللجوء إلى الاحتجاز السا

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد علـى رفـع         : توسيع نطاق حقوق الضحايا    •
 يوجه الاتهام ويؤثر في سير      مكانة الضحية في إطار الإجراءات الجنائية فجعله طرفاً       

 هذه الإجراءات أو في إنهائها؛ 

التحقيـق الـسابق   تحديث إجراءات التحقيق عبر دمج مرحلتي التحريات الأولية و    •
للمحاكمة بعد أن كانتا منفصلتين في السابق؛ وبـات بالإمكـان الـشروع في              

وسـتُدمج أعمـال    . التحريات فور علم وكالات إنفاذ القانون بارتكاب الجريمة       
البحث الجنائية والتحقيق القضائي في إجراء موحد ولا يُشرع في التحري وجميـع             

بعـد تحريـك    إلا  ) لتحري والتحقيق القضائي  أعمال ا (التدابير الإجرائية الأخرى    
 الإجراءات الجنائية؛

تحسين تدابير الرقابة القضائية التي سيمارسها قضاة تحقيق يتم اختيارهم، في كـل              •
قضية، من بين قضاة المحكمة المختصة على أساس مدة الخدمة، وهم من يبـت في               

 رحلة؛   المسائل المتعلقة بأي تقييد للحقوق أو الحريات في هذه الم

 تحسين إجراءات الطعن في القرارات القضائية؛ •

لتبسيط بغية تخفيف عبء العمل عن قضاة       توخياً ل اعتماد إجراءات جنائية جديدة      •
 . التحقيق والمدعين العامين والمحاكم دون إخلال باحترام حقوق الإنسان

 إصلاح النيابة العامة ومهنة المحاماة    

 لينظر في مسألة     عاملاً فريقاً ،٢٠١١نوفمبر  /في تشرين الثاني  أنشأ الرئيس الأوكراني      -١٠٥
لإعداد مقترحات متَّفق عليها في هذا الـشأن تأخـذ في            ومهنة المحاماة  ة العام النيابةإصلاح  
 مجلـس   فيأوكرانيا  التي تعهدت بها     والالتزامات    المعترف بها دولياً    الديمقراطية معاييرالاعتبار  
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آخـذاً بعـين    يتعلق بممارسة مهنة المحاماة     ق العامل مشروع قانون     ضع هذا الفري  وو. أوروبا
لجنة ( المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون     التوصيات التي قدمتها    مراعاة  الاعتبار  
 علـى   ، مشروع القـانون   ٢٠١٢أبريل  / في نيسان  ،وقد عرض الرئيس الأوكراني    .)فينيسيا

  .تعجالعلى وجه الاس البرلمان لينظر فيه
صـياغة  ( في إعداد مشروع قانون يتعلق بالنيابة العامـة          وينظر الفريق العامل أيضاً     -١٠٦
ويتوخى من عملية الإصـلاح     . ، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد       )جديدة

 إعفاء النيابة العامة من المهام التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها بشكل مباشر، ليتسنى لها أولاً              
وقبل كل شيء، الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء الجنائي في إطار احترام مبدأ سـيادة                

 .لديمقراطية المعترف بها دولياًالقانون وغير ذلك من المعايير ا

المشاكل النظمية التي رصدتها المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان والتـدابير       -باء  
 المتخذة لمعالجتها  

 ارات الصادرة عن القضاءعدم تنفيذ القر    

يعتبر عدم إنفاذ القرارات التي تصدر عن المحاكم الأوكرانية من أبرز المشاكل في مجال   -١٠٧
حماية حق الملكية، الأمر الذي دفع بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ قـرار غـير                

جبه أوكرانيا بمعالجة   أُلزمت بمو يوري نيكولاييفيتش إيفانوف ضد أوكرانيا       قضية   فيمسبوق  
 . المشاكل المذكورة وإنشاء آلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء

وعقب صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتمدت أوكرانيا القـانون             -١٠٨
 ١المتعلق بالضمانات التي توفرها الدولة لإنفاذ القرارات القضائية، وسيدخل حيز النفـاذ في              

وينص هذا القانون على إرساء إجراء جديد لإنفـاذ قـرارات           . ٢٠١٣يناير  /لثانيكانون ا 
. القضاء يقضي بأن تتحمل الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة التكاليف اللازمة          

وعليه، فإن القرار القضائي الذي يقضي بتحميل جميع التكاليف لهيئة حكومية يُفترض إنفاذه             
وينفذ القرار الصادر ضد إحدى . وإلا وجب تعويض مقدم الشكوىفي غضون ثلاثة شهور،    

   الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة للدولة بتسديد التكاليف من ميزانيـة الدولـة إذا              
وبالإضافة إلى ذلك، تُفرض على الدولة مهلة       . لم يقم المدين في غضون ستة شهور، بالتسديد       

  . ثة أشهر، ويترتب عليها دفع تعويض في حال عدم التقيد بهازمنية لتغطية التكاليف مدتها ثلا

 الحرمان من الحرية    

 في حكمهـا الـصادر بـشأن قـضية          ،المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   قدرت    -١٠٩
، بأن الثغرات التشريعية والاعتبارات العملية التي يتم الاستناد إليها          خارتشينكو ضد أوكرانيا  
وتمديد فترة هذا التدبير الوقائي أو تعديلها، وقصور إجراءات الطعن          في التوقيف والاحتجاز    
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في قرار الاحتجاز، وتعذر الحصول على تعويض عن هذه الانتهاكات، تنطوي جميعها علـى              
 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعكس في الوقـت            ٥انتهاك للمادة   

 . يانفسه، مشكلة نظمية تعاني منها أوكران

، قانون الإجراءات الجنائية الجديد الـذي       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٣وأقر البرلمان في      -١١٠
وعالجت الأحكام ذات الصلة في القانون الجديد       . ٢٠١٢مايو  / أيار ١٤وقع عليه الرئيس في     

 ١من الفقرة   ) ج(الثغرات القانونية التي كانت تسفر سابقا عن انتهاك متكرر للفقرة الفرعية            
 من الاتفاقية، وهي الثغرات التي أشارت إليها المحكمة الأوروبية          ٥ من المادة    ٤ و ٣قرتين  والف

وبذلك، عولجت مـشكلة    .  بوجه خاص  خارتشينكو ضد أوكرانيا  لحقوق الإنسان في قضية     
 للغاية، ومشكلة تعـذر طلـب       بصورة غير قانونية ولفترة طويلة    استمرار الحبس الاحتياطي    

وينص قانون الإجراءات الجنائية الجديـد بوجـه   . لمشروعية الاحتجازإجراء مراجعة قضائية   
 : خاص، على ما يلي

إلزام الهيئات القضائية بتعليل الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي وبتمديـد فترتـه،             •
 ووضع حدود زمنية لهذا الإجراء؛ 

 .الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي •

ي كتدبير جبري، لمدة شهرين قابلـة للتمديـد         ويمكن اللجوء إلى الحبس الاحتياط      -١١١
ولا يجوز أن تتعدى مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي ستة            . لشهرين آخرين 

  واحـداً أشهر عندما تتعلق القضية المعروضة للبت فيها بجنحة أو بفعل إجرامي عادي، وعاماً 
 إلى معالجة مشكلة     الأحكام أيضاً  وترمي. في حال ارتكاب جريمة خطيرة أو شديدة الخطورة       

تمديد احتجاز الأشخاص لفترة غير محددة دون صدور أي قرار قضائي في الفترة الممتدة بين               
 .    انتهاء التحقيق وبدء المحاكمة

وينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد كذلك، على أن يشارك المدعي العام والمتهم              -١١٢
 التدابير اللازمة لضمان    اتخاذعلى المحكمة   ويتعين  . الاحتجازب  طلومحامي الدفاع في مناقشة     

 اميحضور مح إذا كان   طلب توكيل محام للدفاع عنه، أو       لمتهم إذا   المساعدة القانونية ل   توفير
  .تستدعي حضوره القضية ملابساتلمحكمة أن رأت اأو إذا  إلزامياً الدفاع
لجديد أيضا، إجراءٌ يتعلق بمراجعة مشروعية      ومما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية ا        -١١٣

وهو إجراء يقضي بأن تنظر المحكمة في غضون        . الحبس الاحتياطي على فترات زمنية معقولة     
ويتعين . ثلاثة أيام، في أي طلب يقدمه الشخص المحبوس لتعديل التدابير الجبرية المتخذة ضده            

لتدبير الجبري وتعلل قرار تمديـد      على المحكمة أن تتحقق كل شهرين، من مشروعية تطبيق ا         
 . فترة الحبس الاحتياطي
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دخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد تدابير جديدة كالإقامة        يوبالإضافة إلى ذلك،      -١١٤
الجبرية، وهو تدبير من شأنه أن يؤدي إلى خفض عدد السجناء المودعين في مراكز الحـبس                

 .الاحتياطي إلى حد كبير

لإجراءات الجنائية الجديد كذلك، على مشاركة أطـراف جـدد في           وينص قانون ا    -١١٥
وتتولى المحكمة تعيين قاضي    . الإجراء كمحقق الشرطة القضائية وقاضي التحقيق وقاض بديل       

ويتعين علـى القاضـي     . التحقيق ليضمن احترام حقوق الأفراد بالكامل أثناء إجراء التحقيق        
وب عن القاضي الأصلي كلما تعذر عليه عقد        البديل أن يحضر جميع جلسات الاستماع، وين      

المـدة الـتي    وتتوخى هذه الأحكام أيضا اختـصار       . جلسة الاستماع لسبب من الأسباب    
 .تستغرقها الإجراءات

 ١مـن الفقـرة     ) ج(وبالنظر إلى أن سبب الانتهاكات المتكررة للفقرة الفرعيـة            -١١٦
 إلى عدم تعليل الحـبس الاحتيـاطي        اً من الاتفاقية يعود أساس    ٥ من المادة    ٤ و ٣وللفقرتين  

 في تنظـيم    ٢٠١١يونيه  /للأشخاص المعنيين في القرارات القضائية، شُرع منذ شهر حزيران        
،   )٢٧ومجموعهـا  (اجتماعات مائدة مستديرة في جميع محاكم الاستئناف في أقـاليم البلـد          

إليهـا في قـضية     وخصصت لمناقشة المشاكل التي تطرحها الممارسات القضائية والتي أشير          
وشارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن أمانة مفـوض الحكومـة           . كارشنكو ضد أوكرانيا  

للشؤون المتعلقة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقضاة من الشُعب الجنائيـة في المحـاكم              
لأوروبيـة  العليا المتخصصة في القضايا الجنائية والمدنية، وناقشوا الممارسة المتبعة في المحكمة ا           

لحقوق الإنسان في هذا الشأن مع قضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى كل              
في إقليمه، بوصفهم يملكون صلاحية البت في مسألة اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كتـدبير              

 وأُشير خلال هذه الاجتماعات إلى ضرورة الامتثال لأحكام الاتفاقية ولممارسـات           . وقائي
  .  الأوروبية لحقوق الإنسانالمحكمة

 سوء المعاملة واستخدام أدلة غير مقبولة    

كافرزين ضـد   خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القرار المتعلق بقضية            -١١٧
، إلى أن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة على الأشخاص             أوكرانيا

ه الوقـائع هـي     راء تحقيقات فعالة في الشكاوى المتعلقة بهذ      المحرومين من حريتهم، وعدم إج    
وتجدر الإشارة من ناحيـة أخـرى، إلى أن         . النظام القضائي الأوكراني  ممارسات متأصلة في    

  . إساءة معاملة المحتجزين تهدف في معظم الحالات، إلى انتزاع الاعترافات منهم
 إلى  باليتسكي ضد أوكرانيـا   ية  وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قض        -١١٨

إذ رأت، على وجه الخصوص، أن اعترافات صاحب البلاغ التي . وجود مشكلة نظمية أخرى
 لإدانته قد تم الحصول عليها بصفة رسمية كشاهد أثنـاء احتجـازه       استخدمها القضاء لاحقاً  

ون أن   صاحب البلاغ كان آنذاك يخضع للاستجواب كمشتبه فيـه د          تجرد ملاحظة و. إدارياً
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والمؤسف أنه وإن كانت القضية     . يُمنح الحق في الاستعانة بمحام أو الحق في رفض تجريم نفسه          
تنطوي على وقائع تبرر إعادة تصنيف الفعل وتقتضي بالتالي، حضور المحامي، فإن أجهـزة              

 ما تلجأ إلى إعادة تصنيف الفعل باعتباره جرما أقل خطورة، وتحـرم             الشرطة القضائية كثيراً  
  . شخص المعني الذي يرفض الاستعانة بمحام، من حقه في الدفاع منذ مراحل التحقيق الأولىال

لأن الهدف من ارتكـاب الانتـهاكين       وثيقتا الترابط   ن  ان النظميت ان المشكلت اوهات  -١١٩
 لإدانـة الـشخص     الحصول على أدلة يمكن استخدامها لاحقاً     : المذكورين أعلاه واحد هو   

  . بارتكاب جرم ما
 ورغم أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يمنع استخدام الأدلة التي يـتم الحـصول                -١٢٠

عليها بشكل غير قانوني، فإن غموض هذا الحكم والممارسة القضائية السلبية تتيح اسـتخدام          
 . تلك الأدلة

وفي الوقت نفسه، يتناول قانون الإجراءات الجنائية الجديد هذه المسألة بالتفـصيل،              -١٢١
. فهو ينص على إلزامية حضور محامي الدفاع في جميع القضايا التي تتعلق بارتكاب جرم خطير

 يرفض خدمات المحامي، على أن إعلان هذا الرفض يجـب    نوللمشتبه فيه أو المتهم الحق في أ      
وعندئـذ،  . أن يتم في حضور محام، بعد أن تتاح للشخص فرصة إجراء مقابلة سرية معـه              

ولا يجوز قبول هذا الرفض عنـدما يكـون         . نة بمحام في محضر القضية    يُسجل رفض الاستعا  
     وفي هذه الحالة، يجب تعيين محام للدفاع عن الشخص المـشتبه فيـه            . حضور المحامي إلزامياً  

 للإجراءات المتبعة، إن هو رفض الاستعانة بمحام معين ولم يطلب الاسـتعانة             أو المتهم، وفقاً  
 .بمحام آخر

 على عدم جواز قبول الأدلة التي يـتم         ون الإجراءات الجنائية الجديد أيضاً    وينص قان   -١٢٢
الحصول عليها من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسـية            
المكفولة في دستور أوكرانيا أو قوانينها أو في المعاهدات الدولية التي صدقت عليها، وكذلك              

ويُقصد بعبارة  . ، بالوسائل نفسها  ها بفضل معلومات تُستقى أيضاً    الأدلة التي يتم الحصول علي    
، على وجه الخصوص، انتهاك الحـق في الاسـتعانة          "انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات   "

بمحام، أو الحصول على معلومات أو توضيحات من شخص ما دون إبلاغه بحقه في رفـض                
تهك ذلك الحق، أو الحـصول علـى        إعطاء أية معلومات أو الإجابة على الأسئلة بشكل ين        

وعليـه، تقـضي    .  في القضية نفسها    فيه أو متهماً    مشتبهاً معلومات من شاهد يُعتبر لاحقاً    
  .م إيلائها الاعتبار في قرارهاالمحكمة بعدم مقبولية هذه الأدلة وعد

، أي  ١٩٦٠وعلاوة على ذلك، لا يتضمن القانون الجديد، بخلاف قـانون العـام               -١٢٣
وتكتسي هذه الإضافة الجديدة أهميـة      .  باستخدام الاعترافات في القضايا الجنائية     حكم يتعلق 

بالغة بالنسبة للشخص الذي يتم توقيفه في إطار إجراء يتعلق بمخالفة إدارية، بينما يُستجوب              
بشأن قضية جنائية محددة، لأن اللجوء إلى هذه الممارسة كان يُبرَّر بإمكانية الحصول علـى               

ومن ناحية أخـرى،    . رم من الشخص ومن ثم تحميله المسؤولية الجنائية فيما بعد         اعتراف بالج 
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 على إساءة معاملة الأشخاص، لأن الهدف الأساسي من ذلك        كان هذا الحكم يشكل تحريضاً    
  . هو حملهم على الاعتراف بالجرم لاستخدامه كدليل ضدهم كما سبق الذكر

 صلاح النيابة العامة، في إطـار إصـلاح     وبالإضافة إلى ذلك، سيجري العمل على إ        -١٢٤
وسيعاد النظر، على وجه الخصوص، في دور هذه الهيئـات فيمـا يتعلـق              .  الجنائية العدالة

وقد خلصت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق       . بالإجراءات الجنائية وبالتشريعات الوطنية عموماً    
عاملة يعود إلى جملـة     الإنسان إلى أن سبب عدم فعالية التحقيقات المتعلقة بشكاوى سوء الم          

أمور منها أن النيابة العامة المسؤولة عن سير التحقيقات الجنائية تتولى أيضا رصد الامتثـال               
    للقانون خلال التحقيقات إلى جانب وظيفة الادعاء العام، مما يؤدي إلى تـضارب واضـح               

  . في المصالح

 حماية حقوق الطفل  -جيم  

، على قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقيـة        ٢٠١٢ونيه  ي/صوَّت البرلمان في حزيران     -١٢٥
 القانون  وعُرضمجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي،           

وسيتيح تنفيذ الاتفاقية مكافحة الجرائم المتصلة باستغلال       .  عليه لتوقيعللى الرئيس الأوكراني    ع
لمرتبطة بالتحقيق في هذه القضايا وبمـشاركة الأطفـال         الأطفال، وتنظيم المسائل الإجرائية ا    

الشهود والضحايا، ومنع ارتكاب هذا النوع من الجرائم من جانب الأشخاص الذين هم على      
  .صلة دائمة بالأطفال

 ممارسة حق التجمع السلمي  -دال  

 ، في القراءة الأولى، مـشروع     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣اعتمد البرلمان الأوكراني في       -١٢٦
وقد أُعيدت تسميته، علـى إثـر تعـديلات         . قانون يتعلق بتنظيم وسير المظاهرات السلمية     

أُدخلت عليه في ضوء الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة فينيسيا، ليصبح مشروع قـانون              
، تم استعراض مشروع القانون في      ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥وفي  ". بشأن التجمعات السلمية  "

 صـيغ وقـد   . ان إلى ضرورة مراجعته قبل استئناف القراءة الثانيـة        قراءة ثانية وخلص البرلم   
الأحكام الواردة في الصكوك الإقليمية والدولية المتصلة بحريـة         بالاستناد إلى   مشروع القانون   
ويستند مشروع القانون، على وجه الخصوص، إلى العهد الدولي الخـاص           . التجمع السلمي 

 وإلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية        ١٩٦٦بالحقوق المدنية والسياسية لعام     
وينص على عدم جواز تقييد حق التجمع السلمي إلا بموجب قرار من المحكمة،            . ١٩٥٠لعام  
 للقانون، وبما يخدم مصلحة الأمن الوطني والنظام العام، منعاً للفوضى والمخالفـات أو              طبقاً

  .رينلحماية الصحة العامة أو حقوق وحريات الآخ
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  حق الفرد في بيئة يأمن فيها على حياته وصحته  -هاء  
من المؤسف الإشارة إلى عدم إحراز تقدم يُذكر في مواءمة التشريعات الأوكرانية مع               -١٢٧

اتفاقية الوصـول إلى    و) اتفاقية إسبو  (اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي       أحكام  
صنع القرار والوصول إلى العدالة فيما يتعلـق بالمـسائل          المعلومات والمشاركة الجماهيرية في     

ولا بد من الإشارة، على وجه الخصوص، إلى عدم وجود أي آليـة             ). اتفاقية أرهوس  (البيئية
قضائية ملائمة تتيح مشاركة الجمهور في إجراءات تقييم الأثر البيئي وفي عملية صنع القـرار             

 حق المشاركة في صنع القرارات الهامة في مجـال          في مجال البيئة، وهو أمر يحول دون ممارسة       
  . حماية البيئة ممارسة فعلية

ولتناول الملاحظات التي أبديت في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية إسبو واجتماع   -١٢٨
، يتعلق بتقييم الأثـر     ٢٠١٢مايو  /الأطراف في اتفاقية أرهوس، وُضع مشروع قانون في أيار        

براء مكلفين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إطـار مـشروع             البيئي، بالتعاون مع خ   
  .أوكرانيا في تنفيذ الاتفاقيتينمساعدة 

Nots 

 1 http://court.gov.ua/sudova_statystyka.  
 2 Национальный механизм обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на 

сегодня представлен целым рядом государственных учреждений: 
• в Верховной Раде Украины действует подкомитет по международно-правовым вопросам 

и гендерной политике Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и 
межнациональных отношений, а в секретариатах 27 комитетов Верховной Рады Украины 
назначены ответственные за оказание консультативной и методической помощи по 
вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин; 

• в 2010 году назначен представитель Омбудсмена по защите прав ребенка, равноправия и 
недискриминации; 

• в 2011 году определен специально уполномоченный центральный орган исполнительной 
власти по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин – 
Министерство социальной политики Украины (Минсоцполитики), которое приняло на 
себя полномочия ликвидированного Министерства семьи, молодежи и спорта; 

• в 2010 году введена должность советника по гендерным вопросам Премьер-министра 
Украины (приказ Министра Кабинета Министров Украины от 01.07.2010 года № 10600-
К); 

• в 16 регионах Украины назначены советники глав областных государственных 
администраций по гендерным вопросам (на общественных началах); 

• в связи с первым этапом административной реформы и оптимизации системы 
центральных органов исполнительной власти временно была приостановлена работа 
Межведомственного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического 
развития, предупреждения насилия в семье и противодействию торговле людьми. Однако, 
постановлением Кабинета Министров Украины от 3 мая 2012 года № 354 “О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2007 года № 
1087” возобновлена деятельность этого Межведомственного совета. А в июне этого года 
утвержден ее персональный состав (приказ Минсоцполитики от 08.06.2012 года № 346); 

• для своевременного и эффективного реагирования на жалобы и обращения граждан по 
фактам дискриминации по признаку пола, во исполнение статьи 6 Закона Украины “Об 
обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин” при Минсоцполитики в 
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2012 году возобновлена деятельность консультативно-совещательного органа – 
Экспертного Совета по рассмотрению обращений по фактам дискриминации по признаку 
пола. 

 3 В соответствии с приказом МВД от 19.01.2012 года № 47 обучение курсантов набора 2011 
года по экспериментальной программе подготовки специалистов по схеме «курсант – 
военнослужащий – курсант», которая вызвала обеспокоенность общественности на предмет 
дискриминации женщин по признаку пола при приеме в ведомственные вузы, продлен 
только на базе Харьковского национального и Днепропетровского государственного 
университетов внутренних дел. В 2012 году обучение по экспериментальной программе не 
предусмотрено. 

 4 Согласно законодательству в сфере образования решение об открытии, реорганизации или 
ликвидации общеобразовательного учебного заведения принимают органы местного 
самоуправления. Кроме того, ликвидация и реорганизация общеобразовательных учебных 
заведений в сельской местности происходит исключительно при условии согласия 
территориальной общины.  

 5 В рамках Государственной программы «Школьный автобус» в 2011 годах было 
приобретено 209 машин за средства Государственного бюджета и более 300 автобусов – за 
счет местных бюджетов.  

 6 В общеобразовательных учебных заведениях предусмотрено введение в штатное 
расписание общеобразовательных учебных заведений должности учителя-дефектолога и 
учителя-логопеда для осуществления соответствующей коррекционно-развивающей 
работы. Кроме того, Классификатор профессий дополнен должностью ассистента учителя 
инклюзивного обучения, который введен в Типовые штатные расписания 
общеобразовательных учебных заведений (это положение вступит в силу с 1 сентября 2012 
года). По оперативным данным, в общеобразовательные учебные заведения интегрировано 
около 129 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, из которых 45% 
составляют дети с инвалидностью. В 2011/2012 учебном году в общеобразовательных 
школах Украины функционировало 508 специальных классов, где получали образование 4,9 
тыс. учащихся, что является распространенной формой интегрированного обучения.  

 7 Формирование жизненных навыков у детей с особенностями развития, в том числе детей с 
инвалидностью, предусмотрено учебными предметами «Социально-бытовое 
ориентирование», «Ориентировка в пространстве», «Развитие слухового-зрительного-
тактильного восприятия речи и формирования произношения», «Украинский язык жеста», 
«Трудовое обучение».  

 8 Указом Президента от 24.05.2011 года № 597/2011.  
 9 Благодаря принятым мерам на 2,1% уменьшилось количество несовершеннолетних, 

причастных к совершению преступлений, в том числе на 3,7% – совершивших 
преступления в состоянии опьянения. Следственными подразделениями милиции 
направлено в суд почти 2 тыс. уголовных дел за вовлечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность (ст. 304 УК Украины). Выявлены практически 5 тыс. семей, в 
которых проживает более 9 тыс. детей, которые нуждались в социальной помощи.  

 10 Количество обращений по поводу насилия в семье, поступивших на «Телефон доверия» и 
выявленных в рамках Национальной кампании «Стоп насилию»: 

год общее количество от женщин от детей от мужчин

2010 110 252 100 390 924 8 938
2011 126 495 113 872 762 11 861
І квартал 2012 31 920 28 787 215 2 918

  
 11 постановление Кабинета Министров Украины от 18.01.2012 года № 29.  
 12 постановление Кабинета Министров Украины от 18.04.2012 года № 303.  
 13 постановление Кабинета Министров Украины от 23.05.2012 года № 417.  
 14 постановление Кабинета Министров Украины 03.05.2012 года № 354.  
 15 Из общего количества рассмотренных дел: 
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• в 17 делах относительно 29 лиц вынесены обвинительные приговоры; 
• в 2 делах действия 3 лиц переквалифицированы и они осуждены по другим статьям УК; 
по 1 делу судом принято решение об оправдании 4 лиц в части обвинения, связанного с 
торговлей людьми, и об осуждении по другим статьям УК. 

 16 Указ Президента Украины от 11.01.2012 года № 11/2012 «О внесении изменений в 
Положение о Министерстве юстиции Украины»; Указ Президента Украины от 01.06.2012 
года № 374/2012 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов 
Президента Украины»; постановление Кабинета Министров Украины от 28.12.2011 года № 
1362 «Об утверждении Порядка и условий проведения конкурса и требования к 
профессиональному уровню адвокатов, привлекаемых к оказанию бесплатной вторичной 
правовой помощи»; постановление Кабинета Министров Украины от 28.12.2011 года № 
1363 «Об утверждении Порядка информирования центров по предоставлению бесплатной 
вторичной правовой помощи о случаях задержания лиц»; постановление Кабинета 
Министров Украины от 18.04.2012 года № 305 «Вопросы оплаты услуг адвокатов, 
оказывающих вторичную правовую помощь лицам, задержанным в административном или 
уголовно-процессуальном порядке, а также по уголовным делам»; постановление Кабинета 
Министров Украины от 06.06.2012 года № 504 «Об образовании Координационного центра 
по оказанию правовой помощи и ликвидации Центра правовой реформы и законопроектных 
работ при Министерстве юстиции». 

 17 В 2009 году — 7742 человека, в 2010 году — 6583 человека и на 01.06.2012 года – 7092 
женщины и 93 девушек. 

 18 Так, за первые шесть месяцев 2012 года в учреждениях Пенитенциарной службы умерло 
537 человек, что на 64 человека меньше, чем за аналогичный период в 2011 года , в 
многопрофильных больницах — 186 человек, что на 37 человека меньше, чем за 
аналогичный период в 2011 года, в специализированных туберкулезных больницах — 104 
человек, что на 24 человека меньше, чем за аналогичный период 2011 года. 

 19 Среди умерших в течение текущего года 40 лицам было отказано судами в освобождении 
по болезни, из них 14 лицам было отказано в освобождении дважды, 2 лицам – 5 раз. 

 20 Совместный приказ Министерства юстиции Украины и МОЗ от 10.02.2012 года № 
239/5/104. 

 21 По состоянию на 01.06.2012 года в учреждениях ГПС Украины находилось 5024 больных 
туберкулезом и 6347 ВИЧ-инфицированных, из которых 1144 получают 
антиретровирусную терапию. 

 22 21 марта 2012 года подписано Соглашение о сотрудничестве между ГПТС и Всеукраинской 
благотворительной организацией «Всеукраинская сеть от людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом» по противодействию распространения ВИЧ/СПИДа при финансовой 
поддержке Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

 23 Указы Президента Украины № 950/2011 от 27.09.2011 года и № 1046/2011 от 
18.11.2011года, соответственно. 

 24 Президентом Украины одобрена Концепция государственной миграционной политики, во 
исполнение которой Правительством Украины разработан План мероприятий по 
интеграции иностранных мигрантов и реинтеграции украинских мигрантов в Украину на 
2011–2015 годы, План мероприятий по реализации Концепции государственной 
миграционной политики. 

 25 постановления Кабинета Министров Украины от 14.03.2012 года № № 196, 197, 199, 202 и 
203. 

 26 приказ Министерства внутренних дел от 05.10.2011 года № 649. 
 27 Решение КСУ от 5 апреля 2012 года № 8-рп по делу о соответствии Конституции Украины 

(конституционности) части пятой статьи 52, абзаца второго части десятой статьи 98, части 
третьей статьи 99 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» (дело о 
выдвижения кандидатов в народные депутаты Украины по смешанной избирательной 
системе). 

    


